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 ٦٣

  المقدمة

  

  : موضوع البحث- أولا

ة       وعات أھمی ر الموض ن أكث تثمار م وع الاس د موض ة    ، یع ن الناحی واء م س
ةالنظ ة، ری ة العملی ة، أو الناحی دول المتقدم ى ال سبة إل واء بالن ة، وس دول النامی ، أو ال

خاصة وأن الشركات متعددة الجنسیات أصبحت تستثمر أموالھا خارج حدود الوطن الأم     
ة        ، )١(للشركة دول النامی ي ال اج ف زات الإنت ن ممی ا ، للاستفادة م اض أجور   : وأھمھ انخف

وذات قدرة تنافسیة ، د الأولیة اللازمة لإنتاج سلع أقل تكلفة    ووفرة الموا ، الأیدي العاملة 
  .)٢(عالیة في الأسواق العالمیة

ة        ود الدولی م العق م     ، فلا شك أن عقود الاستثمار تعد من أھ ن دور مھ ا م ا لھ لم
دول   صادیة لل ة الاقت ي التنمی ال ف تغلال    ، وفع ى اس دول عل ود ال ذه العق ساعد ھ ث ت حی

دول   ، والخبرات، عد أداة لنقل التكنولوجیا   كما ت ، ثرواتھا الطبیعیة  والتجارب الفنیة من ال
دة     ، المتقدمة إلى الدول النامیة    ل جدی ق فرص عم ع     . فضلا عن خل ت جمی ذا اھتم ل ھ لك

ق  ، من خلال منح التسھیلات اللازمة، الدول بمثل ھذه العقود    سواء كانت مالیة عن طری
ى  ، یعیةأو تسھیلات تشر  ، أو القروض ، الإعانات المالیة  وتنظیم قانوني مستقر یھدف إل

  .)٣(جذب المستثمرین للاستثمار داخل الدولة المضیفة
                                                             

(1) Zhigang TAO and Susheng WANG, Foreign direct investment and contract 
enforcement, Journal of economic literature, July 1998, p. 3. 

د الاستثمار       ،  أحمد حسین الفتلاوي   )٢( ن عق ة الناتجة ع ات العقدی ى الالتزام ة  ، القانون الواجب التطبیق عل مجل
  .١ص ، ٢٠٠٨، ١٦المجلد ، ١العدد ، جامعة بابل للعلوم الإنسانیة

ود الاستثمار  ، د محمد السعید السی   )٣( وراه  ، الحمایة القانونیة من آثار بطلان عق ة المنصورة  ، رسالة دكت ، جامع
  .٥ص ، ٢٠١٨



 

 

 

 

 
 

 ٦٤

ك ى ذل تثماریة     ، وعل ة الاس ق البیئ عھا لخل ي وس ا ف صى م دول أق ل ال ذل ك تب

ة     ، المناسبة وال الوطنی ة ، التي تساعد على جذب رؤوس الأم ي   ، والأجنبی تثمارھا ف واس

ا    النفع علیھ ود ب ا یع بلاد بم سكانھا   س، ال دة ل ات المتزای د الاحتیاج ث س ن حی أو ، واء م

رى  دول الأخ صدیر لل تیراد، الت ل الاس رة   ، وتقلی ل كثی رص عم وفیر ف ن ت ضلا ع ف

  .)١(لمواطنیھا

ع           وق الجمی ظ حق تثماریا یحف ى   ، ومن ثم یستلزم الاستثمار جوا اس شجع عل وی

شج       . الاستثمار وفیر    ، عةفنجاح الاستثمار یحتاج إلى توفیر بیئة استثماریة م لال ت ن خ م

ستثمر       صادي للم انوني والاقت ان الق ل الأم صادیة تكف ة واقت مانات قانونی ق ، ض وتحق

  . )٢(التوازن بین أطراف العقد

تثمار    د الاس ضمین عق ة ت ي إمكانی ضمانات ھ ذه ال م ھ د أھ ك أن أح   ولا ش

د    ى العق اوض عل ادة التف شرط إع ذ    ، ل اء التنفی دة أثن روف جدی رأت ظ ا ط   ، إذا م

د    أدت   ي العق وازن        ، إلى اختلال التوازن بین طرف ق الت ادة تحقی ھ إع ن مع ى نحو یمك عل

  .)٣(بینھما

صالح    دى م رة تتع صادیة كبی ة اقت ن أھمی تثمار م ود الاس ھ عق ا تمثل را لم فنظ

ة           صاد الدول صلحة واقت ى م دة إل دم      ، الأطراف المتعاق ذ أو ع صادھا بتنفی أثر اقت ث یت حی
                                                             

  .١ص ، المرجع السابق،  أحمد حسین الفتلاوي)١(

جامعة قاصدي ، دور إرادة الأطراف في اختیار وسائل تسویة منازعات عقود الاستثمار،  بو خالفة عبد الكریم)٢(
انون     مجلة  ، مرباح ورقلة  سیاسة والق اتر ال وانظر أیضا نفس    . ١٥٧، ١٥٦ص ، ٢٠١٨، عدد خاص   ، دف

  :المعنى في

V.N. Lisitsa, The concept of investment contract in Russian Law, Theory and 
practice, No. 2, 2011, p. 74. 

(3) Jason Webb Yackee, Do we really need bits? Toward a return to contract 
international investment law, AJWH, Vol. 3:121, 2008. P. 133. 



 

 

 

 

 
 

 ٦٥

ود       ذه العق ل ھ م   ، تنفیذ مث ن ث ود          وم ذه العق ذ ھ ى تنفی ي تطرأ عل ر الظروف الت إن تغی ف

ذه الظروف     د            ، وتأثرھا بھ دث أضرارا فادحة بأح ا بدرجة تح ذھا مرھق بح تنفی أن أص ب

دین رفین   ، المتعاق ات الط د والتزام ام العق ي أحك ر ف ادة النظ ة إع د العدال ضي قواع فتقت

ر             ، المتعاقدین د المب ي العق اوض ف ادة التف ا من خلال إدراج شرط إع یما إذا  ، م بینھم لاس

  .)١(كانت لدیھما رغبة في استمرار العلاقة التعاقدیة بینھما

  : أھمیة البحث-ثانیا

تثمار   ود الاس ة لعق ة العظیم ى الأھمی النظر إل تقرار  ، ب ق اس ي تحقی ا ف ودورھ

ا     ، المعاملات ا یخالفھ ى م اق عل ، فقد وضعت معظم التشریعات قواعد آمرة لا یجوز الاتف

سن تنف ضمن ح ودت ذه العق ذ ھ ریعة   ، ی د ش دة أن العق د قاع ذه القواع م ھ ن أھ وم

وده وشروطھ    ، المتعاقدین دون ، والتي یلتزم بموجبھا أطراف العقد بتنفیذ العقد بكافة بن

  . إلا باتفاق الطرفین المتعاقدین، أو تعدیل، أي تغییر

یم ، ولكن دعت الاعتبارات العملیة إلى اعتبار ھذه القاعدة غیر مطلقة    ي  لاس ا ف

ذ   دة التنفی ود ممت ة    ، العق ذھا ظروف طارئ اء تنفی دث أثن د یح ي ق ر  ، والت أي حوادث غی

بأن جعلت تنفیذ الالتزام مرھقا ، تؤدي إلى اختلال التوازن العقدي بین الطرفین      ، متوقعة

رة     ، بالنسبة للمدین  سیمة   ، حیث حملتھ بأعباء مالیة كبی سارة ج ھ بخ ت   . وھددت ا دع فھن

د   الحاجة إلى ضرورة ت   ي العق ین طرف د    ، وفیر آلیة لإعادة التوازن ب ق إدراج بن ن طری ع

دثت  ، في عقد الاستثمار ینص على إمكانیة إعادة التفاوض بشأن العقد مرة أخرى     إذا ح

  .)٢(ظروف طارئة أخلت بالتوازن بین طرفي عقد الاستثمار

                                                             
ة    ،  عبد الرحیم السلماني   )١( ارة الدولی ي   ، شرط إعادة التفاوض في عقود التج انون المغرب ة الق سلام  ، مجل دار ال

  .٢١١ص ، ٢٠١٠، ١٦ع ، للطباعة والنشر

  .٢٠٦ص ، المرجع السابق،  عبد الرحیم السلماني)٢(



 

 

 

 

 
 

 ٦٦

د            ذ العق اء تنفی دث أثن ي تح یما وإن كن  ، ویتسع نطاق الظروف الطارئة الت ا لاس

ة        ود الدولی ن العق تثمار   ، بصدد عقد م د الاس یة       ، كعق ن أن تطرأ ظروف سیاس ث یمك حی

ا     ھ مرھق د فتجعل ذ العق ي تنفی ؤثر ف ستحیلا، ت د    ، أو م ین بل ة ب ات الدولی ع العلاق كقط

ة   ، وقد تحدث ظروف اقتصادیة ، المستثمر والبلد المضیفة للاستثمار    ة مالی وع أزم ، كوق

صنعة     أو ارتفاع مفاجئ  ، أو اقتصادیة  ة أو الم واد الأولی ي أسعار الم ون   ،  كبیر ف د تك وق

دة           وانین جدی شریعات أو ق ن ت ارة ع صدیر    ، الظروف عب تیراد والت ع الاس التي تمن أو ، ك

  .تمنع تداول رؤوس الأموال على نحو یؤثر على تنفیذ العقد

ة     ذ بنظری ي تأخ وانین الت ارض للق این والمتع ف المتب   وإزاء الموق

ن   ة م روف الطارئ ھالظ ا  ،  عدم ذ بھ دى الأخ دخل   ، وم ة الت ي بإمكانی سماح للقاض   وال

ھ     ین طرفی وازن ب ادة الت د لإع دیل العق دأ     ، لتع ى مب وء إل ى اللج ة إل ت الحاج   دع

لطان الإرادة  ادة      ، س سمح بإع د ی ي العق ة إدراج شرط ف دین بإمكانی سمح للمتعاق ذي ی ال

د      ت      ، المرجعة والتفاوض بشأن بنود العق تجدت ظروف أخل ي    إذا اس ین طرف التوازن ب  ب

  .)١(العقد

اوض      ادة التف ة شرط إع تثمار      ، ونظرا لأھمی ود الاس ي معظم عق شر ف د انت ، فق

ستثمر       ة للم ل ضمانة مھم د        ، باعتبار أنھ یمث د عن ى العق اوض عل ادة التف ن إع ھ م تمكن

  .حدوث اختلال في التوازن العقدي مع الدولة المستضیفة للاستثمار

                                                             
  .٢١٠، ٢٠٩ص ، المرجع السابق، لرحیم السلماني عبد ا)١(



 

 

 

 

 
 

 ٦٧

    : إشكالیات البحث-ثالثا

ة      اوض كآلی ادة التف رط إع وع ش ا موض وي علیھ ي ینط كالیات الت دد الإش تتع

ب      دة جوان ن ع ا ، لإعادة التوازن في عقود الاستثمار م دى    : أھمھ ة بم الإشكالیة المتعلق

ھ         ن عدم اوض م ادة التف ا لإع دي موجب وازن العق ى آخر  ، اعتبار الاختلال في الت ، وبمعن

رة     متى یمكن اعتبار الاختلال في التوازن ا     اوض م دة التف ى مائ لعقدي كافیا للجلوس عل

  .أو التزامات طرفي عقد الاستثمار، أخرى على بنود

ھ   ، كیفیة صیاغة شرط إعادة التفاوض ، كذلك من أھم الإشكالیات    ة تنظیم وكیفی

اوض     ، من جانب طرفي العقد    ادة التف رة إع اء فت د أثن ، على نحو یحدد وینظم مصیر العق

لیة    وما إذا كان العقد سیستم    شروطھ الأص اوض ب ادة التف ھ  ، ر تنفیذه خلال فترة إع أم أن

اوض    ادة التف تم إع ى ی ذه حت ف تنفی ذ ، یتوق ات التنفی ة عقب وازن  ، ومواجھ د الت ا یعی بم

وأیضا الآثار السلبیة المترتبة على استمرار تنفیذ العقد خلال مرحلة . العقدي مرة أخرى

  .خلال ھذه الفترةأو المترتبة على وقف تنفیذه ، إعادة التفاوض

اح     ة نج ادة   ، وأخیرا الإشكالیة المھمة المتعلقة بمصیر العقد في حال شل إع أو ف

  . المفاوضات

  : منھج البحث- رابعا

تثمار            ود الاس ي عق اوض ف ادة التف لقد اعتمدنا في بحثنا في موضوع شرط إع

ة  ، على المنھج التحلیلي المقارن  ام القانونی ة  حیث قمنا بتحلیل النصوص والأحك  المتعلق

ذه   ، وبآلیة تنفیذه، والمشكلات القانونیة المرتبطة بھ ، بشرط إعادة التفاوض   ة ھ ومقارن

ن     ، الأحكام مع بعض القوانین الأخرى     ا أمك یم كلم ام التحك تخلاص    ، وأحك ن اس ى یمك حت

  .والحلول القانونیة لھذه الإشكالیات، أفضل النتائج



 

 

 

 

 
 

 ٦٨

  : خطة البحث-خامسا

وذلك ، یسبقھم مبحث تمھیدي،  بحثنا إلى ثلاثة فصولقسمنا، بناء على ما تقدم

  :على النحو الآتي

  .ماھیة عقد الاستثمار: المبحث التمھیدي

  .ماھیة شرط إعادة التفاوض في عقود الاستثمار: الفصل الأول

  .اختلال التوازن العقدي الموجب لإعادة التفاوض: الفصل الثاني

  .ي عقود الاستثمارآثار شرط إعادة التفاوض ف: الفصل الثالث

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 
 

 ٦٩

  المبحث التمهيدي
  ماهية عقد الاستثمار

  

  :تمھید وتقسیم

ب دورا          ث یلع ھ، حی ضیفة ل یعد الاستثمار من أھم وسائل التمویل في الدول الم

ة            دول النامی ي ال صادیة، خاصة ف دف  ، مھما في عملیة التنمیة الاقت ث تھ لال   ، حی ن خ م

ل ال     ، عقود الاستثمار  اء الھیاك ى بن ة إل ذلك     ، تحتی ارات، وك لات والمط الطرق والمواص ك

ار          اج والابتك ة للإنت ة اللازم درات التكنولوجی اء الق ة، وبن ة المحلی دي العامل دریب الأی ت

ك  ى ذل افة إل ي، بالإض صاد المحل ل الاقت ل  ، داخ رص العم ن ف د م تثمار المزی نح الاس یم

  .)١(المالبالنسبة للدول التي یتبعھا المستثمرون، وبالتالي زیادة رأس 

تثماراتھا       یع اس شیط وتوس ى تن دول إل سعى ال ذلك ت نح    ، ول ق م ن طری ك ع وذل

ذه      ، مثل الإعانات المالیة  ، التسھیلات اللازمة  ستخدم ھ ا ت والقروض المختلفة، وغالباً م

شروط  ، الإعانات كسلاح للسیاسات الخارجیة للدولة التي تقدمھا   والتي عادة ما تقترن ب

  .)٢(لدولة المستثمرةتمس الاستقلال الوطني ل

تثمار      د الاس د          ، ولبیان ماھیة عق ذا العق ة أن نعرف ھ ا بدای ین علین ذكر  ، یتع ون

  .وبعض صوره، ھذا فضلا عن ضرورة تحدید الطبیعة الخاصة لھ. خصائصھ

                                                             
جامعة عین ، كلیة الحقوق، بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة، رسالة دكتوراه) ١(

  .١١، ص٢٠٠٤شمس، 

،  الحقوقكلیة، رسالة ماجستیر، حافظ جاسم كردي الدلیمي، النظام القانوني لعقود الاستثمار، دراسة مقارنة) ٢(
  .٣٩، ص٢٠١٦جامعة المنصورة، 



 

 

 

 

 
 

 ٧٠

دم     ین       ، وبناء على ما تق ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ رى تق ى النحو    ، ن ك عل وذل

  :الآتي

  .ثمار وخصائصھتعریف عقد الاست: المطلب الأول

  .الطبیعة القانونیة الخاصة لعقد الاستثمار وصوره: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  تعريف عقد الاستثمار وخصائصه

  

  :تمھید وتقسیم

ة      ات القانونی ن العلاق ة م ن مجموع ارة ع تثمار عب د الاس   إن عق

انوني   ار ق ي إط بعض ف ضھا ال ع بع شابك م صادیة تت ة قا ، والاقت ي علاق ل ف ة یتمث   نونی

رفین  ین ط ي ، ب دھما وطن تثمار    ، أح ضیفة للاس ة الم ھ الدول ذي تمثل د  ، وال   أو أح

ل               و أمی ك فھ ع ذل ة أخرى، وم ابع لدول ي ت الأشخاص المعنویة التابعة لھا، والآخر أجنب

شریعي        اخ الت ین المن ذي یب و ال انون ھ صادي، فالق ب الاقت ا للجان انوني منھ ب الق للجان

راف    اره أط ي إط سیر ف ذي ی ب    ال ك دور الجان د ذل أتي بع م ی ة، ث ة التعاقدی العلاق

  .)١(الاقتصادي

                                                             
ة،              ) ١( ي الحقوقی شورات الحلب ة، من ار، دراسة مقارن ي للعق غسان عبید محمد المعموري، عقد الاستثمار الأجنب

  .٩، ص٢٠١٤الطبعة الأولي، بیروت، 



 

 

 

 

 
 

 ٧١

ة،              ة القانونی ن الناحی تثمار م ود الاس ف عق صدد ھو تعری ذا ال ي ھ وما یھمنا ف

ك   ى ذل اء عل ة         ، وبن ن الناحی تثمار م د الاس وم عق ب مفھ ذا المطل ي ھ ین ف وف نب س

  .القانونیة، وكذلك خصائصھ

دم      ا تق ى م ذا    ، وبناء عل سیم ھ رى تق رعین   ن ى ف ب إل ى النحو    ، المطل ك عل وذل

  :الآتي

  .تعریف عقد الاستثمار: الفرع الأول

  .خصائص عقد الاستثمار: الفرع الثاني

  

  الفرع الأول
  تعريف عقد الاستثمار

سمى        د م دم وجود عق ك لع لقد تعددت الآراء حول تعریف عقود الاستثمار، وذل

تثمار   د الاس ھ عق ق علی ن أن نطل ذه العق . یمك رة ھ ن  ففك ة م ي مجموع ل ف ود تتمث

تثمار  ود اس د عق ود تع ن العق ة م ي مجموع وافرت ف ي إذا ت صائص الت رة ، الخ ي فك فھ

  .)١(وصفیة

تثمار  ود الاس وم عق رى   -وتق ود الأخ واع العق ن أن وع م أي ن ي  – ك ى تلاق  عل

ین         انوني مع ر ق داث أث صد إح ي وضعھا       . )٢(إرادتین بق ات الت ن التعریف د م اك العدی وھن

ا     . ذه العقود رجال الفقھ لھ   بعض بأنھ ة   : "فقد عرفھا ال وال المنقول ة   ، الأم ر المنقول وغی
                                                             

كیم في تسویة رمضان عبد الكریم دسوقي عامر، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة ودور التح) ١(
  .٩٧، ص٢٠٠٩المنازعات الخاصة بھا، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

  .٤١حافظ جاسم كردي الدلیمي، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 
 

 ٧٢

ائم   ، التي تھدف إلى إنشاء    شروع ق ا    . )١("أو التوسع في م بعض الآخر بأنھ ا ال : وعرفھ

  .)٢("یملكھا بلد من البلدان، كل استخدام یجري في الخارج لموارد مالیة"

ا     ت بأنھ ا الدول      : "كما عرف ي تبرمھ ود الت ك العق ن أشخاص     تل ة مع شخص م
ة     ط التنمی ار خط ي إط دخل ف ي ت شطة الت ق بالأن ي تتعل ي، والت اص الأجنب انون الخ الق

  .)٣("الاقتصادیة للبلاد

ا  ت بأنھ ذلك عرف شروع : "وك وال الم ن أم ب م ھ جان ھ ، توجی أو خبرت
  .)٤("التكنولوجیة إلى العمل بمناطق جغرافیة خارج حدود دولتھ الأصلیة

ا    وب   ا: "كما عرفت بأنھ اق مكت ة      ، تف ضاه شركة أجنبی زم بمقت شروع  ، تلت أو م
ة   ، أجنبي بتقدیم المساعدة الفنیة والمالیة     بھدف المساھمة في إنجاز خطط وطنیة للتنمی
شركة      ، الاقتصادیة والاجتماعیة للبلد المضیف  ذه ال ل لھ دیم المقاب دوره بتق الذي یلتزم ب

  .)٥("أو عینیة، في صور مالیة

ا   ضا بأنھ ت أی ى      : "وعرف ي إل ال أجنب ال رأس م ھ انتق تم بموجب ذي ی صد ال الق
ك            ام، وذل ق ع سییر مرف ام الأول ت الدولة المضیفة على نحو مباشر، ویستھدف في المق
ا    ضیفة، إم ة الم ي الدول ا ف شروعا تجاری رة م ي مباش ستثمر الأجنب شئ الم أن ین   ب

                                                             
روت،      ، علي زیمور: الاستثمار الدولي، ترجمة  : جیل برتان ) ١( دات، بی شورات عوی دي، من ي المقل ، ١٩٨٢وعل

  .٧ص

ا،        حفیظة السید الحدا ) ٢( انوني لھ ام الق ا والنظ د ماھیتھ ة، تحدی د، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبی
  .٢٨، ص٢٠٠١دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، ١٩٩٣عصام الدین القصبي، خصومة التحكیم في مجال منازعات الاستثمار، دار النھضة العربیة، القاھرة، ) ٣(
  .١ص

قومیات المتعددة من الناحیة القانونیة، مجلة القانون والاقتصاد، العددان الأول محسن شفیق، المشروع ذو ال) ٤(
  .٢٣٨، ص١٩٧٧والثاني، حقوق القاھرة، 

  .٣١٧، ص١٩٩٧/١٩٩٨على إبراھیم، العلاقات الدولیة وقت السلم، دار النھضة العربیة، القاھرة، ) ٥(



 

 

 

 

 
 

 ٧٣

سھ سمح ب  ، بنف ا ت روف وم ا للظ وطني، وفق ال ال ع رأس الم شاركة م ھ أو بالم
  .)١("التشریعات

ا    ود بأنھ ذه العق رف ھ ن یع اك م ام،    : "وھن انون الع ود الق بیھة بعق ود ش عق
ة  ا الدول ي  ، طرفاھ خص طبیع ة، أو ش ن جھ ومي م از حك ة  ، أو جھ ن جھ اري م أو اعتب

ى                    اق عل ادة بالاتف صحوبا ع ون م ناعي، یك اء مجمع ص ود ببن ذه العق أخرى، وتتعلق ھ
وتسویق الموارد ، ونقل، ذا العقد على استخراجالمساعدة الفنیة، وقد ینصب موضوع ھ

وھو ما یقتضي إنشاء تجھیزات ضخمة، تتطلب استثمارات على قدر كبیر من    ، الطبیعیة
  .)٢("الأھمیة، وتتحتم أن تكون ھذه العقود طویلة نسبیا

صري      تثمار الم م  )٣(وتجدر الإشارة إلى أن قانون الاس سنة  ٧٢ رق د  ٢٠١٧ ل  ق
ال  استخدام: "بأنھ، ادتھ الأولىفي م، عرف الاستثمار شاء  الم شروع  لإن تثماري  م  ،اس

ھ  أو ،تمویلھ أو ،تطویره أو ،توسیعھ أو ھ  أو ،تملك ا  إدارت سھم  بم ي  ی ق  ف ة  تحقی  التنمی
  ".للبلاد والمستدامة الشاملة

سابقة     ات ال تعراض التعریف لال اس ن خ تثمار  ، وم ود الاس ظ أن عق اقي ، نلاح كب
ین    ، قابل إرادة طرفین تقوم على ت  ، العقود الأخرى  انوني مع ر ق داث أث ذان  . بھدف إح وھ

اریین          د الأشخاص الاعتب تثمار، أو أح الطرفان یكون أحدھما دائما الدولة المضیفة للاس
ة     ز القانونی ساوي المراك دم ت رى بع ود الأخ ة العق ن بقی ز ع ا تتمی ة، ولكنھ ذه الدول بھ

یادي لأطرافھا، وسبب ذلك أن أحد أطراف ھذه العلاقة العق  دة   ، دیة ھو طرف س ع بع یتمت

                                                             
ة ذا   ) ١( ود الإداری ي العق یم ف شیخ، التحك د االله ال صمت عب اھرة،   ع ة، الق ضة العربی دولي، دار النھ ابع ال ت الط

  .١١١، ص٢٠٠٠

  .٣٠حفیظة السید الحداد، المرجع سابق، ص) ٢(

اریخ   ٢٠١٧ لسنة   ٧٢القانون رقم   ) ٣( ذات   ٣١/٥/٢٠١٧ بشأن إصدار قانون الاستثمار الذي صدر بت شر ب  ون
   . التاریخ في الجریدة الرسمیة



 

 

 

 

 
 

 ٧٤

ة         ، مزایا ي العلاق اني ف وھذا الطرف یتمثل في الدولة المضیفة، یقابل ذلك أن الطرف الث
  .)١(العقدیة ھو شخص خاص أجنبي

تلك العقود التي تبرمھا الدولة : ولذلك فإننا نقترح تعریفا لعقود الاستثمار بأنھا
ي، م         اص الأجنب صادیة     مع شخص من أشخاص القانون الخ ة الاقت ق التنمی ن أجل تحقی

ة   اح مالی ى أرب ستثمر عل صول الم ل ح ي مقاب ضیف، ف د الم ي البل ة ف   ، والاجتماعی
  .وعینیة

  الفرع الثاني
  خصائص عقد الاستثمار

وھذه الخصائص تنقسم ، ھناك العدید من الخصائص التي تمیز عقود الاستثمار

ود،            ن العق ن     إلى خصائص عامة تشترك فیھا مع غیرھا م ا ع صائص خاصة تمیزھ وخ

  :غیرھا من العقود، ونبین ذلك بشيء من الإیجاز على النحو الآتي

  : الخصائص العامة لعقد الاستثمار- أولا

ي           ة ف د العام ا للقواع د تطبیق ي تع خصائص عقود الاستثمار العامة كثیرة، والت

  :العقود، وأھم ھذه الخصائص

  : ین عقد الاستثمار من العقود الملزمة للجانب-١

انبین     ة    ، إن العقود الملزمة للج ود التبادلی شئ        ، أو العق ي تن ود الت ك العق ي تل ھ

شئ    . )٢(حین إبرامھا التزامات متقابلة في ذمة كل من عاقدیھ         تثمار ین إن الاس وبالتالي ف
                                                             

  .١٥ صبشار محمد الأسعد، المرجع سابق،) ١(

زام، ج         ) ٢( ات، مصادر الالت ة العامة للالتزام ھ، النظری اھرة،    ١محسن عبد الحمید البی ة، الق ، دار النھضة العربی
شر، ص  اریخ ن دون ت ة    . ٣٩ب ة العام دني، النظری انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس رزاق ال د ال عب

  .١٥٥ -١٥٤، ص١٩٧٠، دار إحیاء التراث، بیروت، ١للالتزامات، مصادر الالتزام، ج



 

 

 

 

 
 

 ٧٥

ستثمر          ا الم دین، وھم ن المتعاق ل م اتق ك ى ع ة عل ات المتقابل ن الالتزام ة م مجموع

  .)١(والدولة المضیفة، الأجنبي

  : عقد الاستثمار من عقود المعاوضة-٢

ھ        ھ   )٢(عقد المعاوضة ھو العقد الذي یأخذ فیھ المتعاقد مقابلاً لما یعطی د أن ، فنج

ى              صل عل ستثمر یح ھ، فالم ا یعطی ابلا لم د مق ي العق في عقد الاستثمار یأخذ كل من طرف

سواق الجدیدة، مثل فتح الأ، الأرباح، والدولة المضیفة تحصل على منافع ھذا الاستثمار      

وفیر فرص                  ى ت افة إل ة، بالإض ة والتنظیمی ة والإداری ارات الفنی ونقل التكنولوجیا والمھ

  .)٣(وتحقیق منافع للمستھلك في الدول المضیفة للاستثمار، عمل

  : عقد الاستثمار عقد زمني- ٣ 

ون ھو   ، العقد الزمني ھو العقد الذي یكون الزمن عنصراً جوھریا فیھ     بحیث یك

ذي لا          المقیا د ال و العق وري، وھ د الف س الذي یقدر بھ محل العقد، وذلك على عكس العق

ذ  ، یكون الزمن عنصرا جوھریا فیھ، ویرد على أداء یمكن تنفیذه فورا         ولو تراخى التنفی

  .)٤(أو آجال متتابعة، إلى أجل

                                                             
شر،             ) ١( دون دار ن ة المصریة، ب شخیص الحال ة للاستثمار، ت ات القانونی ة المعوق دین، طرق إزال أحمد شرف ال

  . وما بعدھا٦، ص١٩٩٤

زام، ج     ) ٢( ي، مصادر الالت ة،   ١عبد المجید عبد الحكیم، الوجیز في شرح القانون المدني العراق ة القانونی ، المكتب
زام، ج ٢٥بغداد، بدون سنة نشر، ص     ، ١؛ محسن عبد الحمید البیھ، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالت

  .٤٢المرجع السابق، ص

اھرة،              ) ٣( ة، الق ة والتخطیط، دار النھضة العربی ي التنمی د االله، مقدمة ف ز عب د العزی ، ٣١، ص١٩٨٢محمد عب
٣٢ .  

  .١٦٥عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص) ٤(



 

 

 

 

 
 

 ٧٦

ا   تم فیھ ة ی رة زمنی ود فت ضي وج تثمار یقت د الاس ھ أن عق ك فی ا لا ش ومم

  .)١(أجل الحصول على الربحمن ، الاستثمار

  : عقد الاستثمار عقد محدد-٤

د     الي عن دین الم ز المتعاق ھ مرك دد فی ذي یتح د ال ك العق و ذل دد ھ د المح والعق

ذ  ، وقت العقد، التعاقد، فیستطیع كل منھما أن یعرف      ا أخ ى   ، مقدار م ا أعط دار م . )٢(ومق

ام  ، متعاقدین أن یحددأما العقد الإجمالي فھو العقد الذي لا یستطیع فیھ كل من ال   وقت تم

ستقبل   ، مقدار ما یعطي  ، العقد أمر م وع   ، ومقدار ما یأخذ، لتعلق ذلك ب ق الوق ر محق ، غی

  .)٣(أو غیر محدد وقت وقوعھ

دد    د مح و عق تثمار فھ د الاس سبة لعق ددة   ، وبالن دین مح ز المتعاق ث إن مراك حی

  .وقت التعاقد، وفقاً لظروف العقد، تحدیداً دقیقاً

  :خصائص الخاصة لعقد الاستثمار ال-ثانیا

رى      ود الأخ ن العق ره م ن غی زه ع صائص تمی دة خ تثمار بع د الاس سم عق ، یت

  :أھمھا

  : من حیث أطراف العقد-١

ین طرفین    ف        ، تبرم عقود الاستثمار ب انوني مختل ام ق ى نظ ا إل ل منھم ي ك ینتم

ة    ن جھ ة م ر، الدول ن الآخ رى، ونظرا لأن ا   ، ع ة أخ ن جھ ي م ستثمر الأجنب ة والم لدول
                                                             

(1) Lorenzo Cotula, investment contracts and sustainable development, how to 
make contracts for fairer and more sustainable natural resource investments, 
the international institute for environment and development, UK, 2010, p. 67. 

  .٥٤بق، صعبد المجید عبد الحكیم، المرجع السا) ٢(

  .٤٥محسن عبد الحمید البیھ، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 
 

 ٧٧

یادیا  صا س ر شخ تثنائیة ، تعتب ا اس ع بمزای ي تتمت ي  ، فھ ستثمر الأجنب ا الم ع بھ لا یتمت

  .)١(والذي یعد من أشخاص القانون الدولي الخاص، المتعاقد معھا

ضمانات        ، وعلى ذلك  ن ال دد م فینبغي على المستثمر الأجنبي أن یؤمن نفسھ بع

دي   ، القانونیة، وذلك لحمایتھ من احتمال ضیاع حقوقھ   وازن التعاق تلال الت نتیجة  ، أو اخ

ة  سلطة عام ة ك دخل الدول ة ، ت شریعیة حدیث د ت دار قواع وق ، بإص ر لحق دون النظ

  .)٢(المستثمر

  -:وتتمثل الضمانات التي یمكن الاتفاق علیھا غالبا فیما یلي

  : شروط اختیار القانون-أ

ة، والغایة من وتھدف ھذه الشروط إلى استثناء القانون الداخلي للدولة المتعاقد

وطني           انون ال لطان الق ن س تثمار م د    ، ذلك تكمن في تحریر عقد الاس ى قواع ادا عل اعتم

  .)٣(أو قانون التجارة الدولیة، القانون الدولي العام

  : آلیة تسویة المنازعات-ب

ات           ویستھدف المستثمر من ھذه الضمانة إیجاد وسیلة محایدة لتسویة المنازع

د الا   ن عق شأ ع د تن ي ق تثمارالت ضیفة  ، س ة الم وطني للدول ضاء ال ن الق دا ع لأن ، بعی

ي           ھ ف ضیفة شكا من ة الم المستثمر الأجنبي عادة ما یتخوف من اللجوء إلى قضاء الدول

                                                             
  .٨حفیظة السید حداد، المرجع السابق، ص) ١(

  .٦٧بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص) ٢(

Riad (T.F.): The Applicable Law Governing Transnational Development 
Agreement, No publisher, No date, P. 1. 

  .٦٧بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 
 

 ٧٨

ق       نزاھتھ، لذلك یرى أن الحل الأمثل ھو تسویة المنازعات التي تنشأ عن العقد عن طری

  .)١(اللجوء إلى التحكیم

  :ثبات التشریعي شرط عدم المساس بالعقد وال-ج

وھذا الشرط یھدف إلى تجمید النظام القانوني للدولة المتعاقدة، ومنع السلطات  

وانین دار أي ق ن إص ة م صالح  ، العام ع م ارض م ة تتع راءات لاحق اذ أي إج أو اتخ

  .)٢(وتؤدي إلى اختلال التوازن العقدي بین الطرفین، المستثمر الأجنبي

  : من حیث ما یحققھ من أھداف-٢

صادیة،        یعد   ة الاقت ق التنمی الھدف الأساسي من إبرام عقود الاستثمار ھو تحقی

ي،   ستثمر الأجنب ة للم ة والإداری ة والمالی درات التكنولوجی تغلال الق لال اس ن خ ك م وذل

ل       ي أن یقب ستثمر الأجنب ى الم ب عل شاء، ویج صنیع والإن ات الت ي عملی ل ف ي تتمث الت

  .)٣(أھدافھ ومصالحھ الخاصةإلى جانب ، الاشتراك في تحقیق ھذا الھدف

  : من حیث استمراریة العقد على المدى الطویل-٣

تستمر عقود الاستثمار فترات طویلة من الزمن لطول آجال تنفیذھا، فالمستثمر 

صول        ن الح لا یلزم نفسھ بالتعاقد إلا بعد حصولھ على ما یضمن لھ البقاء لفترة تمكنھ م

ي ال     ضیفة    على الأرباح الناتجة عن عملھ، وف ة الم ستطیع الدول ل ت ذه    ، مقاب لال ھ ن خ م

                                                             
  .٤٨حافظ جاسم كردي الدلیمى، المرجع السابق، ص) ١(

  .١١٣رمضان على عبد الكریم دسوقي عامر، المرجع السابق، ص) ٢(

اھرة،    ) ٣( ة، الق ضة العربی ي، دار النھ تثمار الأجنب ة والاس ارة العالمی ة التج وض، منظم سلام ع د ال فوت عب ص
  .١٨، ص٢٠٠٤



 

 

 

 

 
 

 ٧٩

سبة           ، المدة ا بالن املا مھم د ع ت یع إن الوق ذلك ف شودة، ل تحقیق التنمیة الاقتصادیة المن

  .)١(للطرفین

  : من حیث التعاون المستمر بین الأطراف-٤

تثمار   ود الاس ة لعق ة الخاص را للطبیع ة  ، نظ الخطط التنموی ا ب   وارتباطھ

ستثمر        للدولة المضیفة، فإن     د الم ث یتعھ ین الأطراف، حی ذلك یستلزم التعاون الوثیق ب

وم        ى أن تق د، عل ل التعاق شروع مح ام الم ة لإتم وارد اللازم ضل الم ة بأف داد الدول   بإم

ة   سھیلات اللازم دیم الت ضیفة بتق ة الم ى   ، الدول صول عل سھیل الح ي ت ة ف   المتمثل

شاء   راخیص الإن ارج  ،  ت ن الخ ة م تقدام العمال ا   أو ت، أو اس ام علیھ ي یق ك الأرض الت مل

  .)٢(المشروع

  

  المطلب الثاني
  الطبيعة القانونية الخاصة لعقد الاستثمار وصوره

  

  :تمھید وتقسیم

رى          ن ی اك م لقد اختلف الفقھ في تحدید الطبیعة القانونیة لعقود الاستثمار، فھن

ا         رى أنھ ي   أنھا عقود إداریة تخضع لقواعد وأحكام القانون الإداري، والبعض ی دخل ف ت

                                                             
  .٥٣، ص٢٠٠٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١فرید أحمد قبلان، الاستثمار الأجنبي المباشر، ط) ١(

ة    ) ٢( ي المجل شور ف ث من ا، بح ة علیھ ة والرقاب تثمارات الأجنبی شجیع الاس انوني لت ار الق حاتة، الإط راھیم ش إب
  .١٤٣-١٤١ ص،١٩٦٨المصریة للقانون الدولي، المجلد الرابع والعشرون، القاھرة، 



 

 

 

 

 
 

 ٨٠

وھناك اتجاه ، وبالتالي خضوعھا لقواعد وأحكام القانون الخاص، نطاق القانون الخاص

  .آخر یرى أنھا عقود مختلطة

ع     ،  بالإضافة إلى ذلك   فھناك عدة نماذج لعقود الاستثمار، التي تبرمھا الدولة م

ي ستثمر الأجنب ط التنمی   ، الم ذ خط ة لتنفی ة الدول سب حاج ف بح وع وتختل ي تتن ة والت

  .الاقتصادیة فیھا

  :وذلك على النحو الآتي، ولذلك رأینا تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین

  .الطبیعة القانونیة الخاصة لعقد الاستثمار: الفرع الأول

  .صور عقود الاستثمار: الفرع الثاني

  الفرع الأول
  الطبيعة القانونية الخاصة لعقد الاستثمار

ة ال       ة حول الطبیع تثمار   تختلف الآراء الفقھی ود الاس ة لعق بق أن   ، قانونی ا س كم
  :بینا بین ثلاثة اتجاھات، وھذه الاتجاھات ھي

  : عقود الاستثمار عقود إداریة- الاتجاه الأول

 أن عقود الاستثمار ھي عقود ذات طبیعة إداریة، ویرى )١(یرى جانب من الفقھ
ا    وإن كا، أصحاب ھذا الاتجاه أن الشكل أو المظھر الخارجي لھذه العقود     ى أنھ نم عل ن ی

انون      ود الق ن عق دا م اره عق ا لاعتب ببا كافی ون س شكل لا یك ذا ال إن ھ ة، ف ود خاص عق
  .)٢(الخاص، بل یظل عقدا إداریا یخضع لأحكام القانون الإداري

                                                             
ة  ) ١( ل الملكی شاء والإدارة وتحوی د الإن لامة، عق ود س اد محم د رش ة  ) B.O.T(أحم ات الدولی ال العلاق ي مج ف

  . ومابعدھا٩١، ص٢٠٠٤الخاصة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  .١١٣عصمت عبد االله الشیخ، المرجع السابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 
 

 ٨١

ة نظره                 دعم وجھ ي ت ج الت انید والحج ن الأس د م اه العدی ذا الاتج اق ھ ،  وقد س
  :وھي على النحو الآتي

تثمار    -١ صادي    أ، أن عقود الاس شاط الاقت ود الن ارجي    ، و عق ا الخ ان مظھرھ وإن ك
إلا أن الدولة تستھدف تسییر ، یوحي باستھداف تحقیق الربح للمستثمر الأجنبي 

  .)١(مرفق عام حیوي

ام           -٢ انون الع ن أشخاص الق ة  ، أن أحد أطراف العقد شخص م د  ، وھو الدول أو أح
 .)٢( للعقود الإداریةالأجھزة العامة التابعة لھا، وھذا لا یتحقق إلا بالنسبة

ك              -٣ اص، وذل انون الخ ن الق تثنائیة خارجة ع تتضمن عقود الاستثمار شروطا اس

ده             ضوع لقواع ام، والخ انون الع لوب الق یكشف عن نیة المتعاقدین في إتباع أس

 .)٣(وأحكامھ

  : عقد الاستثمار من عقود القانون الخاص-الاتجاه الثاني

ھ      ن الفق ب آخر م ب جان ار  )٤(ذھ ى اعتب انون       إل ود الق ن عق تثمار م ود الاس  عق

اص ى   ، الخ أنھا إل ي ش صاص ف د الاخت اري، وینعق دني والتج انون الم ضع للق ي تخ الت

  .القضاء العادي

                                                             
وراه    عبد الباقي حسن عبد الحمید، التحكیم في مناز ) ١( ة، رسالة دكت ة الدولی وق،   ، عات العقود الإداری ة الحق كلی

  .٣٤، ص٢٠١٣جامعة عین شمس، 

  .٣٣عبد الباقي حسن عبد الحمید، المرجع السابق، ص) ٢(

  .٨٠، ص٢٠١٦مازن لیلو راضي، معیار تمییز العقد، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ) ٣(

د الإد        ) ٤( رة العق دول           محمد عبد العزیز، فك ین ال ود المبرمة ب انوني للعق ام الق ي النظ د الحدود، دراسة ف اري عب
  .٢٢٧، ص٢٠٠٤، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١والشركات الأجنبیة، ط



 

 

 

 

 
 

 ٨٢

  :ویستند أصحاب ھذا الاتجاه إلى الحجج الآتیة

انون     -١ ود الق عدم تضمین عقود الاستثمار على شروط استثنائیة غیر مألوفة في عق

د     . الخاص الإدارة تتعاق ا            ف اص، مم انون الخ ا أطراف الق د بھ ي یتعاق ة الت بالطریق

  .)١(أو تجاریاً، یجعل ھذا العقد مدنیا

ا           -٢ اق إقلیمھ أنھ إذا كانت الدولة تستطیع أن تستخدم أسالیب القانون العام داخل نط

ب،          ن الأجان ھ م د مع ن تتعاق ى م على رعایاھا، إلا أنھا لا تستطیع ممارسة ذلك عل

 .)٢(ة مع المستثمر الأجنبي التي تتعاقد معھوتقف على قدم المساوا

شجیعھ           -٣ دول    . تعارض الطبیعة الإداریة لعقود الاستثمار مع سیاسة ت ى ال ب عل فیج

ى لا            اص، حت انون الخ أن تتعاقد مع المستثمر الأجنبي باعتبارھا أحد أشخاص الق

دول   ي ال تثمار ف ن الاس ة م شركات الأجنبی ر ال ذه ، تنف ا لھ ن حاجتھ رغم م ى ال عل

 .)٣(لاستثماراتا

ین          -٤ ة ب ى الموازن اظ عل ة للحف عي الدول و س تثمار ھ ود الاس روط عق م ش ن أھ م

ھ وجود            یس ل شرط ل ذا ال مصالحھا ومصالح المستثمر الأجنبي المتعاقد معھا، وھ

  .)٤(في العقود الإداریة

                                                             
وق،              ) ١( ة الحق وراه، كلی وت، رسالة دكت د الب ذ عق ي تنفی دین ف وق المتعاق ات وحق واني، التزام سید الع سامي ال

  .٩٦، ٩٥صجامعة بني سویف، بدون تاریخ، 

الة        ) ٢( اص، رس دولي الخ انون ال ال الق ي مج ا ف ل التكنولوجی ود نق انوني لعق ام الق ادي، النظ د الھ ف عب یوس
  .٣٠٨، ص١٩٨٩دكتوراه، حقوق بنى سویف، 

  .٩٨سامي السید العواني، المرجع السابق، ص) ٣(

  .١٩٤أحمد رشاد سلامة، المرجع السابق، ص) ٤(



 

 

 

 

 
 

 ٨٣

  : الطبیعة المختلطة لعقود الاستثمار-الاتجاه الثالث

ھ    ود الا )١(یرى جانب من الفق ن        أن عق ل م ة تجع صائص معین سم بخ تثمار تت س

أو العام، فھذه العقود أصبحت تتضمن مفھوما ، الصعوبة إدراجھا ضمن القانون الخاص

تخدام        ، جدیدا في مجال الدراسات القانونیة   لال اس ن خ شروعات م شاء الم ى إن وم عل یق

  .التمویل من القطاع الخاص

ن ال            ا م ود یجردھ ذه العق دد لھ ف مح ب أن    ومن ثم فوضع تكیی ي یج ة الت مرون

ومستوي عملیات التجارة ، تتحلى بھا لمواكبة التطور الحدیث، ومتطلبات الواقع العملي     

  .)٢(الدولیة

د      ضیة ض ي ق بة، فف ن مناس ر م ي أكث اه ف ذا الاتج دولي ھ ضاء ال د الق د أی وق

سعودیة  ة    )Armco(ال د ذو طبیع و عق اجم ھ از المن ى أن امتی یم إل رار التحك ب ق ، ذھ

ن  ، یمكن أن ینتمي بالكامل إلى صنف آخر من العقود، أي بعبارة أخرىلا  ، خاصة لا یمك

ا    رد، فیم ل المنف ة العم ھ طبیع صرف ل و ت ود، فھ ادة للعق ف المعت من الطوائ ھ ض إدراج

اق إرادات               ب اتف ھ یتطل د، لأن ة العق ھ طبیع ا ل ة، كم رخیص الدول ى ت اده عل یتعلق باعتم

  .)٣(متبادلة لكل من الدولة وصاحب الامتیاز

اه     ذا الاتج د ھ ن نؤی ة      ، ونح ود ذات طبیع تثمار عق ود الاس رى أن عق   ون

ة  ة ، خاص ودا إداری ست عق ي لی ك  ، فھ ام، وذل المرفق الع ا ب ن تعلقھ رغم م ى ال   عل

                                                             
ة ال    ) ١( ى، النظری و راض ازن لیل كندریة،      م ارف، الإس شأة المع ة، من ود الإداری رارات والعق ة للق ، ٢٠١٢عام

  .١٣٥-١٣٤ص

  .٦٧غسان عبید محمد المعموري، المرجع السابق، ص) ٢(

(3) Hamed Sultan, Legal nature of oil concessions, Revue Egyptienne de droit, 
Egypt, vol. 21. 1965, P. 79. 



 

 

 

 

 
 

 ٨٤

باعتبارھا من شروط العقد الإداري، بل تتضمن شروطا ، لعدم تضمنھا شروطا استثنائیة

ة  یادة الدول د س دة تقی س ، جدی لطتھا، فت ص س وطني   وتقل ضائھا ال ن ق د م   لب العق

اص،           انون الخ خاص الق ن أش شخص م ة ك ل الدول ھ، وتعام ر منازعات تص بنظ المخ

والقانون ، تجمع بین خصائص القانون الخاص، وبالتالي فھي عقود ذات طبیعة مختلطة

  .العام

ادة    ص الم ده ن ا یؤك ضا م ذا أی صري  ٣وھ تثمار الم انون الاس ن ق    م

م  سنة ٧٢رق ص، ٢٠١٧ ل ث ن ى أنحی ع: "ت عل ع جمی تثمارات تتمت ة الاس    المقام

ي  ة  ف صر  جمھوری ة  م ة  العربی ة  بالمعامل صفة  العادل ل  .والمن ة  وتكف ستثمر  الدول  للم

ي  ة  الأجنب ة  معامل ك  مماثل ي  لتل ا  الت ستثمر  تمنحھ وطني  للم تثناء   ویجوز .ال    اس

ن  بقرار س  م وزراء  مجل ر  ال ة  تقری ضیلیة  معامل ستثمرین  تف ب  للم ا  الأجان دأ  تطبیق  لمب

سفیة  إجراءات  لأي المستثمرة الأموال تخضع  ولا.بالمثل المعاملة رارات  أو تع سم  ق  تت

  ."بالتمییز

  الفرع الثاني
  صور عقود الاستثمار

دف         ي بھ ستثمر الأجنب تتنوع نماذج عقود الاستثمار التي تبرمھا الدولة مع الم

ا عقود الأشغال العامة، تحقیق التنمیة الاقتصادیة، ومن أھم ھذه النماذج وأكثرھا شیوع   

اذج     ذه النم ى   ، وعقود البترول، وعقود التعاون الصناعي، وسنتناول كلا من ھ ك عل وذل

  :النحو الآتي



 

 

 

 

 
 

 ٨٥

  : عقود الأشغال العامة- أولاً

رم    : " ھو ،)١(كما یعرفھ البعض  ، عقد الأشغال العامة الدولیة    ذي یب د ال ذلك العق

ي    اول أجنب از  ، بین شخص معنوي عام ومق دف إنج ة    بھ ة عقاری ن طبیع ال م ا  ،  أعم وفق

  ".لقواعد خاصة لانتقال التكنولوجیا والأموال من دولة إلى أخرى

وافر   ، وطبقا لھذا التعریف  ا ت فإن عقود الأشغال العامة الدولیة تستلزم لانعقادھ

  :العناصر الآتیة

  .أن ینصب موضوع العقد على عقار -١

 .أن یكون لھذا العقد الصفة الدولیة -٢

 .ف منھ إنجاز أعمال ذات نفع عامأن یكون الھد -٣

 .أن یتم ھذا العقد تحقیقا لمصلحة شخص معنوي عام -٤

، B.O.Tویعد من أھم صور ھذا النوع من العقود عقد البناء والتشغیل والنقل  

ت        : "ویقصد بھا  ة كان شركات، وطنی تلك المشروعات التي تعھد بھا الدولة إلى إحدى ال

ام      ، عامأم أجنبیة، سواء كانت من القطاع ال       ق ع شاء مرف ك لإن اص، وذل اع الخ ، أو القط

ذه         ولى ھ ذلك تت لإشباع حاجة عامة، على أن تتحمل الشركة نفقات إنشاء المشروع، وك

تحت إشراف  ، بشروط معینة، وإدارتھ مدة معینة متفقا علیھا   ، الشركة تشغیل المشروع  

ة الجھة الإداریة المتعاقدة، ثم تنقل الشركة ملكیة المشروع في حال     أو ، ة جیدة إلى الدول

  .)٢("الجھة المتعاقد معھا
                                                             

افظ مطاوع،     ) ١( ة             أحمد حسان ح وق، جامع ة الحق وراه، كلی شاءات، رسالة دكت ة للإن ود الدولی ي العق یم ف  التحك
  .١٠٦، ص١٩٩٨القاھرة، 

  .١٢٩مازن لیلو راضي، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، مرجع سابق، ص) ٢(



 

 

 

 

 
 

 ٨٦

د   ر عق ة،      B.O.Tویعتب ق العام زام المراف د الت ستحدثة لعق صورة الم و ال  ھ

ة       ات عام باع حاج ، والغایة من إبرام ھذه العقود ھو إنشاء مرافق اقتصادیة یناط بھا إش

ضیفة       ة الم واطني الدول ام لم شروع   ، )١(وأداء خدمات ذات نفع ع ل م ك مث ة  وذل ات البنی

الطرق    ة، ك المرافق العام ة ب یة المتعلق اه ، الأساس بكات المی دن  ، وش اء، والم والكھرب

شروعات        ة، كم ة للدول ة خاص ة ملكی ي المملوك تغلال الأراض ة واس صناعیة، وتنمی ال

  .)٢(أو الأراضي الصحراویة، استصلاح الأراضي البور

  : عقود البترول-ثانیاً

، )٣(نفیذھا وضخامة رأس المال المستثمر فیھاتتمیز عقود البترول بطول أجل ت  

ھ      دول المنتجة ل اً  ، حیث یعتبر البترول المصدر الأساسي للدخل القومي بالنسبة لل وغالب

ة        دول دولا نامی ذه ال دخولھا       ، ما تكون ھ ي إلا ب اج البترول ذا الإنت تغلال ھ ستطیع اس لا ت

رف یقوم بالتنقیب والإنتاج مع ط، في عقود متعددة ، أو ھیئاتھا ، أو إحدى شركاتھا  ، ھي

دول      ن ال ة م صة قادم رى متخص ركات كب رف ش ذا الط ون ھ ا یك ا م سویق، وغالب والت

ي        ، الصناعیة المستھلكة للطاقة   ة الت رة التكنولوجی وال والخب والتي تملك الكثیر من الأم

  .)٤(تمكنھا من إبرام تلك العقود
                                                             

ق العامة وفق            ) ١( شروعات المراف شراكة في م ود ال انوني لعق م   أحمد السید عطا االله، النظام الق انون رق  ٦٧اً لق
نظم   ٢٠١٠لسنة   دون    B.O.T وآثارھا القانونیة والاقتصادیة، دراسة مقارنة ب دات، ب  والمناقصات والمزای

  .١، ص٢٠١١دار نشر، الطبعة الأولى، 

وت       ) ٢( شروعات الب انوني لم ام الق ار، النظ روت،    B.O.Tصالح بكر الطی ى، بی ة الأول ، ١٩، ص٢٠٠٠، الطبع
٢٠.  

(3) Peter D Cameron, stabilization in investment contracts and changes of rules in 
host countries: tools for oil and gas investors, association of international 
petroleum negotiators, PD Cameron, 2006, P. 12. 

، ١٧، ص٢٠١٠، القاھرة، ١ العربیة، طسراج حسین محمد أبو زید، التحكیم في عقود البترول، دار النھضة) ٤(
١٨.  



 

 

 

 

 
 

 ٨٧

نفط   عقد یبرم بین ا: " عقد البترول بأنھ )١(وقد عرف البعض   ة المنتجة لل ، لدول

شركات دى ال سات، أو إح ة  ، أو المؤس ن ناحی ا م ة لھ ة التابع زة العام ین ، أو الأجھ وب

ھ    شركة نفط معینة من إقلیم الدولة المتعاقدة، ولمدة زمنیة معینة، لقاء مقابل معین تدفع

  ".الدولة

  :أھمھا، وعقود البترول تتخذ صورا متعددة

  : عقود الامتیاز-١

ة           تعتبر عقود    ة والأشخاص الأجنبی ین الدول ة ب ود المبرم م العق الامتیاز من أھ

شركات                  رول وال دول المنتجة للبت ین ال ائم ب صراع الق ة أخري، نظرا لأن ال التابعة لدول

ي    رول ف ود البت ور عق ي تط یا ف ببا أساس ان س ال ك ذا المج ي ھ صة ف ة المتخص الأجنبی

  .)٢(شكلھا التقلیدي

شركة     ذل: "وتعرف ھذه العقود بأنھا    ضاه ال ة بمقت نح الدول ك التصرف الذي تم

ا           ي إقلیمھ ة ف ة الكامن أو ، الأجنبیة الحق المطلق في البحث والتنقیب عن الموارد النفطی

ة           رة زمنی لال فت في جزء منھ، والحق في استغلال ھذه الموارد والتصرف فیھا، وذلك خ

  .)٣("مقابل حصول ھذه الدولة على فرائض معینة، معینة

                                                             
وق،     ) ١( ة الحق وسن مقداد عبد االله شاھین، التزامات الإدارة نحو عقود الاستثمار النفطیة، رسالة ماجستیر، كلی

  .١٨، ص٢٠٠٧جامعة الموصل، 

  .١٧٥، ١٧٤حفیظة السید الحداد، المرجع السابق، ص) ٢(

  .٨٨ق، صسراج حسین محمد أبو زید، المرجع الساب) ٣(



 

 

 

 

 
 

 ٨٨

  : المشاركة والمقاولة عقود-٢

ع     ، لقد استحدثت عقود جدیدة   ل م ي التعام دة ف استخدم فیھا أدوات قانونیة جدی
طرفي العقد، وبذلك أصبحت ھذه العقود بدیلة لعقود الامتیاز التقلیدیة، وأھم ھذه العقود   

  .والمقاولة، عقد المشاركة

ك بجزء من رأس قیام الدولة المنتجة للنفط بالاشترا: "ویقصد بعقود المشاركة
شركة،        ذه ال مال الشركة التي تقوم باستثمار البترول، فتصبح ھذه الدولة مساھمة في ھ

ر   ، ویكون لھا ممارسة مھام ومسئولیات الإدارة  ر كبی وتوجیھ المؤسسة، ویكون لذلك أث
  .)١(في الإدارة والرقابة

سمح       ي ت د، فھ ي العق ة  وتحقق ھذه العقود العدید من المزایا لكل من طرف للدول
ة          ن رقاب ھ م وم ب ا تق المنتجة للبترول بالسیطرة على ثرواتھا النفطیة، وذلك من خلال م
ق            ث تحق ة، حی سویق الخارجی ات الت سھل عملی ا ت ا أنھ شروع، كم ى الم ة عل داخلی

فتتعامل باعتبارھا ، للشركات الأجنبیة نوعا من الاستقرار في علاقتھا مع الدول المنتجة     
شاركة         ولیس مجرد صاح  ، شریكا ود الم ھ عق ب امتیاز أجنبي، وذلك بسبب ما تنص علی

  .)٢(من قواعد واضحة لمعاملة المستثمر الأجنبي

ذي بواسطتھ تخول شركة        : "فقد تم تعریفھا بأنھا   ، أما عقود المقاولة   د ال العق
رول   ة للبت ة منتج ة لدول ي  ، وطنی شروع أجنب ي م اص (ف ام أو خ ال  ، )ع ام بالأعم القی

ة  ، حقول البترول واستغلالھا  اللازمة للبحث عن     اء   ، وذلك لحساب الشركة الوطنی ع بق م
  .)٣("الملكیة التامة للدولة

                                                             
  .٥٢بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص) ١(

  .٤١، ٤٠صفوت عبد السلام عوض، المرجع السابق، ص) ٢(

  .١٨٧حفیظة السید حداد، المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 
 

 ٨٩

ولى   ، وطبقا لھذا التعریف   فإن الدولة المنتجة للبترول تستعین بمقاول أجنبي یت

صاریف        اول الم ذا المق سئولیة  ، عملیة استكشاف البترول وإنتاجھ، على أن یتحمل ھ وم

ابلا        المخاطر التي تصاحب عم    ذ مق اول لا یأخ إن المق ذلك ف ا ھو   ، لیة الاستكشاف، ول كم

ى    افة إل شروع، بالإض ى الم ھ عل ا أنفق سترد م ا ی ة، وإنم ود المقاول ي عق ال ف   الح

اح  ن الأرب ا م صیبا معین ذ ن و یأخ ك فھ ین  ، ذل رم ب د المب ي العق اق ف سب الاتف ك بح وذل

  .)١(الطرفین

  : عقود التعاون الصناعي-ثالثاً

یعتمد ، عقود نتیجة للرغبة في تحقیق نظام اقتصادي عالمي جدید   ظھرت ھذه ال  

ى  ، على التعاون بوسائل المساعدات الفنیة التي تملكھا الدول المتقدمة  والتي تسیطر عل

ورا          ود ص ذه العق ضمن ھ ددة، وتت سیات المتع ركاتھا ذات الجن طة ش صدیرھا بواس ت

  :أھمھا، متعددة

  : عقود نقل التكنولوجیا-١

و رف عق اوتع ا بأنھ رات  : "د التكنولوجی ة والخب ارف العلمی ة المع مجموع

ا              تفظ بھ ة، ویح ة الإنتاجی ي العملی ت ف ي طبق ا، والت شروع م والمھارات المكتسبة في م

ل         ھ، أو تقلی سین منتجات المشروع، سواء لزیادة قدرتھ التنافسیة، لما لھا من أثر في تح

  .)٢("نفقاتھ

                                                             
  .٤٢، ص١٩٨٨، دار الفكر العربي، ١، ط)العقود النفطیة(غسان رباح، العقد التجاري الدولي ) ١(

راھیم، ا  ) ٢( د إب راھیم احم ة أو          إب وم القانونی ة العل ي مجل شور ف ث من ة، بح ة الفنی ة والمعرف رار التجاری لأس
  .٥٢، ص٢٠٠٢الاقتصادیة التي تصدرھا جامعة عین شمس، 



 

 

 

 

 
 

 ٩٠

ادة       ا الم انون ال   ) ٧٣(وقد عرفتھ ن ق م    م صري رق ارة الم سنة  ١٧تج  ١٩٩٩ ل

ل       : "بأنھا أن ینق ل ، اتفاق یتعھد بمقتضاه مورد التكنولوجیا ب ى    ، بمقاب ة إل ات فنی معلوم

ا   ستورد التكنولوجی ة       ، م لعة معین اج س ة لإنت ة خاص ة فنی ي طریق تخدامھا ف أو ، لاس

ا ب، تطویرھ شغیل آلات، أو لتركی دمات  ، أو ت دیم خ زة، أو لتق ر نق . أو أجھ لا ولا یعتب

ع   رد بی ا مج راء، للتكنولوجی أجیر ، أو ش سلع ، أو ت تئجار ال ات   ، أو اس ع العلام ولا بی

ة ة، التجاری ماء التجاری تعمالھا، أو الأس رخیص باس ن  ، أو الت زء م ك كج إلا إذا ورد ذل

  .)١("أو كان مرتبطا بھ، عقد نقل التكنولوجیا

  : عقود المساعدة الفنیة-٢

ا      ود بأنھ ا : "وتعرف ھذه العق ا       الاتف ضاه مورد التكنولوجی زم بمقت ذي یلت ، ق ال

ة ل المعرف ى نق افة إل ة، بالإض ساعدة الإیجابی دیم الم ك ، بتق ضروریة، وذل دمات ال والخ

ا   ي لھ د الملتق ذ بی دف الأخ ة    . بھ ة الفنی وفیر العمال زام بت ود الالت ذه العق ضمن ھ ، وتت

ش    سلیمة لمن شغیل ال ة الت ى طریق ة عل ة المحلی دریب العمال رات لت صناعیة، والخب أة ال

شغیل  ى الت ساعدة عل ة بالم شركة الأجنبی زام ال ى الت افة إل رة ، إض اء لفت لال البق ن خ م

  .)٢("زمنیة محددة في بدایة مرحلة تشغیل المنشأة، وتكون مسئولة عن ھذا التشغیل

  : عقود تسلیم المفتاح-٣

                                                             
دد    ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة المصري رقم   ) ٧٣(المادة  ) ١( دة الرسمیة، الع رر  ١٩، منشور في الجری  مك

  .١٧/٥/١٩٩٩الصادر في 

وبي، ) ٢( میحة القلی ل    س ة لنق ود الدولی ذ العق شأن تنفی یم ب ي التحك وطني ف انون ال ق الق دوى تطبی دى ج م
دراسة قانونیة في (التكنولوجیا، منشور ضمن مجموعة أعمال مھداة إلى روح الأستاذ محسن شفیق بعنوان 

  .٣١٥، ص٢٠٠٢، القاھرة، دار النھضة العربیة، )التحكیم التجاري الدولي



 

 

 

 

 
 

 ٩١

د    ذا العق صد بھ داد     : "ویق ي بإع رف الأجنب ضاه الط زم بمقت ذي یلت د ال العق

ذلك          ، صمیماتالت شیید، وك ة الت ة لعملی دات والأجھزة اللازم ام والمع واد الخ وتورید الم

صناعیة    شأة ال اء المن ي ببن رف الأجنب زم الط اھزة   ، یلت دة ج ة المتعاق سلیمھا للدول وت

  .)١ ()للتشغیل

ود   ذه العق ة ھ ن أمثل ة    ، وم شركات البریطانی صر وال ین م رم ب د المب العق

Westtand Ralls Royse ة وبتر     لإقام ائرات الھلیك اج ط صنع لإنت ، LYNX م

  .)٢( في حلوانGEMوالمحركات 

                                                             
سلیم   ) ١( د ت فیق، عق سن ش اح مح ة  (المفت ود التنمی ن عق وذج م اھرة،  )نم ة، الق ضة العربی ، ١٩٩٠، دار النھ

  .٥١ص

انون      (صلاح الدین جمال الدین، عقود الدولة لنقل التكنولوجیا    ) ٢( دولي الخاص والق انون ال ار الق دراسة في إط
  .١٠٤، ص١٩٩٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، )التجاري الدولي
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  الفصل الأول
  ماهية شرط إعادة التفاوض في عقود الاستثمار

  

  :تمھید وتقسیم

ال         ضخامة الأعم ك ل ذ، وذل ي التنفی ل ف ل الطوی تثمار بالأج ود الاس سم عق تت

ة  مثل عقود البترول، وعقود إنشاء الجسو، المطلوب القیام بھا  ة التحتی ، ر، وإعادة البنی

ا   ، وغیرھا، فجمیعھا تحتاج إلى وقت طویل لتنفیذھا       ذا م ووفاء كل طرف بالتزاماتھ، وھ

یة        ذه الظروف سیاس ت ھ ، یجعلھا عرضة للتأثر بتغیر الظروف المحیطة بھا، سواء كان

  .أو اقتصادیة، أو قانونیة

ضیفة      ة الم ستثمر والدول ین الم تم ب ود ت ذه العق را لأن ھ ى  ، ونظ ب عل فیج

ستثمر ود ، الم ذه العق رم ھ ل أن یب الي  ، قب یط الم ول التخط ات ح إجراء دراس وم ب أن یق

مع احتمالات الربح والخسارة، والتعرف على قوانین ھذه الدولة التي سوف     ، للمشروع

ھ       تفرض علی ي س ضریبیة الت اء ال ة الأعب ن معرف تمكن م ى ی دیھا، حت ستثمر ل ، ی

ل والإعفاءات التي قد یحصل علی  اعي  ، ھا، وكل ما یتعلق بقوانین العم ضمان الاجتم ، وال

ى   ة عل ة للرقاب شریعات المنظم ھ بالت ك معرفت ن ذل م م ة، والأھ ات العمالی یم النقاب وتنظ

  .وبنظم تحویل عائدات الاستثمار، الصرف

تغلال          ى اس أ إل د تلج ا ق یادة، فإنھ ة ذات س ونظرا لأن أحد أطراف العقد ھو دول

لطاتھا الع    ة نفوذھا وس شروعا    ، ام ك م ي تمل صلحتھا     ، فھ سیر الأمور لم ى تی ادرة عل ، ق

ین         ، وذلك بإصدار قانون   دي ب وازن العق ى الت أثیر عل أنھ الت أو اتخاذ إجراء یكون من ش



 

 

 

 

 
 

 ٩٤

تیراد      ع الاس انون یمن دور ق ل ص صدیر، الأطراف، مث صعبة،   ، أو الت ة ال أو خروج العمل

  .ھقا للطرف الآخروھو ما قد یجعل تنفیذ الالتزامات التعاقدیة معھ مر

لذا یلجأ طرفا التعاقد إلى النص في العقد على شرط إعادة التفاوض حول أحكام 

والتي تسببت في اختلال ، إذا ما تغیرت الظروف التي تم إبرامھ خلالھا  ، والتزامات العقد 

ات         ، التوازن العقدي بین الطرفین   ى عقب ب عل شرط التغل ذا ال لال ھ ن خ ن م ومن ثم یمك

ذ  رى و، التنفی رة أخ دي م وازن العق ادة الت تثمار  ، إع د الاس ى عق الي المحافظة عل وبالت

  .قائما

دم       ا تق ى م ین       ، وبناء عل ى مبحث صل إل ذا الف سیم ھ رى تق ى النحو    ، ن ك عل وذل

  :الآتي

  .مفھوم شرط إعادة التفاوض وطبیعتھ: المبحث الأول

  .إشكالیات شرط إعادة التفاوض وضماناتھ: المبحث الثاني
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   الأولالمبحث
   مفهوم شرط إعادة التفاوض وطبيعته

  

  :تمھید وتقسیم

تثمار   ود الاس اء عق ى بق ضائھا ، إن المحافظة عل دم انق ضمینھا ، وع ضي ت یقت

رات             ، لشروط إعادة التفاوض   ة التغی ي مواجھ ة ف ات التعاقدی ات العلاق سمح بثب ي ت والت

  .)١(والمالیة التي تقع أثناء تنفیذ العقد، الاقتصادیة

ث یمك ضاء، أو    حی د الانق د ض ة للعق ة الكافی وفر الحمای شروط أن ت ذه ال ن لھ

بدلا ، فإعادة التفاوض یلزم الدولة نفسھا بالتفاوض مع المستثمر المتعاقد معھا. التعدیل

د          ط شروط العق ا فق ى        . من أن تغیر من جانبھ ؤدي إل د ی ات ق ك المفاوض اح تل دم نج وع

  .)٢( بین الطرفینتدخل التحكیم الدولي بھدف استعادة التوازن

  :وذلك على النحو الآتي، نرى تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین، ولذا

  .مفھوم شرط إعادة التفاوض: المطلب الأول

  .الطبیعة القانونیة لشرط إعادة التفاوض: المطلب الثاني

  

                                                             
شر، الإسكندریة،          أثر ، شریف محمد غنام ) ١( دة للن ة الجدی ة، دار الجامع ارة الدولی ود التج تغیر الظروف في عق

  .٢٢، بند١٣٠، ص٢٠٠٧

(2) BERNARDINI (P.): The Renegotiation of the Investment contracts, ICSID 
Rev-F.I.L.J., Vol 15, No. 2, 1998, p. 415. 



 

 

 

 

 
 

 ٩٦

  المطلب الأول
   مفهوم شرط إعادة التفاوض

  
سي            شرع الفرن دني    شرط إعادة التفاوض ھو شرط أدرجھ الم انون الم ي الق ف

ھ  ، ١٠/٢/٢٠١٦المعدل في    اوض        : "ویقصد ب ادة التف ى إع اق الأطراف عل ة اتف إمكانی

داث           ، فیما بینھم  ذه الأح ون ھ شرع، وتك ددھا الم عندما تقع أحداث من طبیعة معینة، یح

وازن     لال بت مستقلة عن إرادة وتوقعات الأطراف عند إبرام العقد، ویكون من شأنھا الإخ

  .)١("ابة أحد المتعاقدین بضرر فادحوإص، العقد

ین    اوض ب ادة التف ق إع د بطری ام العق دیل أحك ى تع شرط إل ذا ال سعى ھ وی

دة      ، الأطراف ي        ، حتى یتمشى مع الظروف الجدی ات الت ین الالتزام ة ب دم العدال ة ع وإزال

  .)٢(تسببت فیھا ھذه الظروف

لذي أعدتھ وقد تضمن مشروع مدونة السلوك الخاص بالشركات عبر الدولیة، ا

دة     م المتح ار الأم ي إط شكلة ف ة الم ر الدولی شركات عب ة ال رورة  ، لجن ى ض نص عل ال

ین  : "حیث نص على أن، مراجعة العقود والتفاوض بشأنھا   العقود والاتفاقات المبرمة ب

ة     ، الدول ر الدولی شركات عب شأنھا    ، وال اوض ب ین التف ارات     ، یتع ي ظل اعتب ا ف وتطبیقھ

ي         كما أن ھذه ا  . حسن النیة  ار فن ي إط ذھا ف ین تنفی ي یتع یما الت ات، ولاس لعقود والاتفاق

                                                             
(1) OBETD (G.), Le Calucu du Prix dans les contrats internationaux, th., 

Montpellier 1, 1990, p. 254; GOLDMAN (B.), La lex mercatoria dans les 
contrats et l'arbitrage internationaux: réalité et perspectives, JDI, 1979, p. 488. 

(2) FONTAINE (M.), Droit des contrats internationaux, Analyse et rédaction de 
clauses, FEC, 1989, p. 229. 



 

 

 

 

 
 

 ٩٧

ا      ة بنودھ ادة مراجع روطا لإع ضمن ش ب أن تت د، یج ل الأم اوض  ، طوی ادة التف أو لإع

ذه         . بشأنھا رام ھ وفي حالة تخلف ھذه الشروط السابقة، وإذا تغیرت الظروف التي تم إب

شركا        ى ال ي     العقود في ظلھا تغیرا جوھریا، فإنھ یتعین عل صرف ف ة أن تت ر الدولی ت عب

ل    ن أج ة م ات المعنی ع الحكوم اوض م ا التف ب علیھ ة، ویج سن النی ارات ح وء اعتب ض

  .)١("أو إعادة المفاوضة بشأنھا، إعادة مراجعة ھذه الاتفاقات

ي            شاركة ف شاف والم ن أجل الاستك كما نصت الاتفاقیة النموذجیة لدولة قطر م

الي  ، حیث إن الموقف: " على أنھ ٣٤/١٢في المادة   ، ١٩٩٤الإنتاج لعام    أو الوضع الم

تم            ھ ی للمستثمر یستند بموجب الاتفاقیة إلى القوانین واللوائح السائدة وقت التوقیع، فإن

انون  در ق ا ص ھ إذا م ى أن اق عل ستثمر  ، الاتف الي للم ع الم ى الوض ؤثر عل ة ت ، أو لائح

اء سریان الات               ة أثن سبة معین ن ن ارك ع ى     خاصة إذا زاد معدل الجم زم عل ھ یل ة، فإن فاقی

ات  ي مفاوض دخول ف رفین ال افئ ، الط ف متك ى موق ول إل دف الوص وازن ، بھ ظ الت یحف

وازن          افئ ومت ى حل متك اق عل ھ  ، الاقتصادي في الاتفاقیة، وفي حالة الفشل في الاتف فإن

ادة      ب الم ك بموج یم، وذل ى التحك ر إل ل الأم رفین أن یحی د الط وز لأح ن ٣١یج  م

  .)٢("الاتفاقیة

ادة    كما   ة        ١٩نصت الم صر العربی ة م ین جمھوری رم ب د المب ن العق ة  ،  م والھیئ

وشركة موبیل ، .إیھ. وشركة ربسول إكسبلوریشن إیجبت إس   ، المصریة العامة للبترول  

أو لائحي یؤدي إلى ، في حالة حدوث أي تعدیل تشریعي: "إكسبلوریشن إیجبت على أنھ

                                                             
(1) UNCTC- Report of the secretariat on the outstanding issues in the draft code of 

conduct on transnational corporations, 29 may 1984, I.L.M., Vol. 23, 1984, p. 
607. 

(2) Bernardini (P.); previous reference, p. 416. 



 

 

 

 

 
 

 ٩٨

اص راف ، انتق د الأط وق أح ادة حق سم، أو زی ھ ی اوض فإن ا للتف سعین یوم وز ، ح بت یج

  .)١()للأطراف بعدھا إحالة الموضوع للتحكیم إذا لم تنجح المفاوضات

ذا  اوض     ، ل ادة التف بعض شرط إع شقة      ، عرف ال ھ شرط الم ق علی ا یطل  أو م

"Hardship clause" ، ھ اوض     : "أو شرط المراجعة بأن ادة التف زام الأطراف بإع الت

بھدف تعدیل الالتزامات التعاقدیة إلى  ، ة التي حدثت  حول العقد لمواجھة الظروف الطارئ    

ك الظروف   ، الحد المعقول  ". لرفع الضرر الجسیم الذي تحملھ أحد الطرفین من جراء تل

د        ة العق یم مراجع سمح للأطراف    ، وھو أفضل ما توصل إلیھ الفن التعاقدي لتنظ ة ت بكیفی

دي    وازن العق تلال الت صحیح اخ ز الث   ، بت ھ تعزی ب علی ا یترت ین   مم ان ب ة والأم ق

   .)٢(المتعاقدین

ة     ددوا بدق راف أن یح ى الأط رض عل اوض یف ادة التف رط إع   وش

د    ي العق ھ ف شیرون إلی ذي ی شرط ال ر ال ف عناص ن مختل صدھم م ى ، مق ك عل   وذل

  :النحو الآتي

ذي         -١ دي ال وازن العق اختلال الت صود ب راف المق دد الأط ب أن یح   یج

ر ھ التغی شروط التعاقدی. یحدث ة ال ب  وغالبی ى تطل راف عل رص الأط ر ح   ة تظھ

ر   رر كبی وع ض د    ، وق صاد العق ي اقت ر ف تلال خطی ادة   ، واخ روري لإع شرط ض ك

  .)٣(المفاوضات

                                                             
التحكیم في عقود البترول، بحث مقدم إلى الدورة المتعمقة لإعداد الحكم التي نظمھا مركز ، ق فؤاد ریاضطار) ١(

  .١٨٤، ص٢٠٠٤ أبریل ١ مارس إلى ٢٤تحكیم حقوق عین شمس في الفترة من 

  .٢١٢ص ، المرجع السابق،  عبد الرحیم السلماني)٢(

  .٤٠المرجع السابق، ص، شریف محمد غنام) ٣(



 

 

 

 

 
 

 ٩٩

ات،               -٢ ادة المفاوض ستوجب إع ي ت ویجب أیضا أن یحدد الأطراف الأحداث الت

د           وازن العق لال بت ى الإخ ؤدي إل ي ت ة أو      . أي الأسباب الت ون وطنی د تك داث ق ذه الأح وھ

ة، اق  ن          دولی ة خارجة ع صفة عام ون ب داث تك ذه الأح ة، وھ یة أو مالی صادیة أو سیاس ت

 .)١(وغیر متوقعة منھم وقت إبرام العقد، إرادة الأطراف

ل           -٣ اوض، وھ دة التف اء م د أثن صیر العق ى م راف عل ق الأط ب أن یتف ویج

شمل            ب أن ی اوض، ویج ى نتیجة التف ین التعرف عل ھ لح سیستمر في التنفیذ أم یتم وقف

ادل                الاتفاق ب إتباعھ إذا ج ذي یج اوض، والحل ال شل التف  أیضا مصیر العقد في حالة ف

ات   ، الأطراف في تحقق الظرف الطارئ  اء المفاوض ة أثن الأمر   . أو ظھر سوء نی ذلك ف وب

یطرة              رز س ا یب ذا م شرط، وھ ل عناصر ال ن الأطراف لك سبق م اقي م یم اتف ق بتنظ یتعل

 .)٢(الصفة التعاقدیة للشرط

ا ت  ى م اء عل دموبن ھ    ، ق ذي یدرج اوض ال ادة التف رط إع ف ش ن تعری   یمك

ادة             ى إع اق عل ن الاتف د م ي العق راف ف ن الأط رط یمك ھ ش د بأن ي العق دان ف المتعاق

ي         ، خاصة في العقود طویلة المدة    ، التفاوض وازن طرف ن ت ر م إذا ما طرأت ظروف تغی

  .التعاقد

                                                             
(1)  FICHANT (F.), L'obligation de négociation en droit prive, thèse, Rennes 1, 

1991, p 131. 

(2) FICHANT (F.), Op. cit., p. 131. 



 

 

 

 

 
 

 ١٠٠

  المطلب الثاني
   الطبيعة القانونية لشرط إعادة التفاوض

  
اص  یت دي خ رط تعاق ھ ش اوض بأن ادة التف رط إع ز ش دد ، می ضمونھ یتح لأن م

ك  . باتفاق طرفي العقد   ھ             ، وعلى ذل ن طرفی ضي م د یقت ي العق شرط ف ذا ال ل ھ إدراج مث ف

ھ ، تحدید مضمون الشرط بدقة   ى     ، والأسباب التي تدعو إلى تطبیق ؤدي إل ي ت ك الت أي تل

د وازن العق لال بت ة أ ، الإخ بابا وطنی ت أس واء كان ةس صادیة أو ، و دولی یة أو اقت سیاس

  .)١(خارجة عن إرادة الأطراف وتوقعاتھم، مالیة

ھ     ذي یحدث دي ال وازن العق اختلال الت صود ب راف المق دد الأط ب أن یح ا یج كم

ر  ، التغییر د     ، والذي یمكن أن یتمثل في وقوع ضرر كبی صاد العق ي اقت ر ف تلال خطی . واخ

ا    أو بن، فقد یكون من الضروري تعدیل أحكام   د مجحف بح العق ود العقد في حالة ما إذا أص

وإما ، إما لأن العقد توقف عن أن یحقق الفائدة التي تم إبرامھ لتحقیقھا، بأحد المتعاقدین

رت دة تغی ذه الفائ ة   ، لأن ھ وازن العلاق تلال ت ى اخ ؤدي إل ر ی شكل كبی صت ب أو نق

   .)٢(التعاقدیة

ي       ى تبن ل إل د نتیجة     ویلاحظ أن قضاء التحكیم الدولي یمی ة العق ة مراجع إمكانی

ة       ارة الدولی ذا   . الظروف الطارئة كأحد الأسس الملحة والضروریة في مجال التج ي ھ وف

ة        یم الدولی م      ، الخصوص فقد اعتبرت ھیئة التحك ضیة رق ي ق نة  ٢٢٩١ف أن ، ١٩٧٥ س
                                                             

(1) Klaus Peter Berger, International commercial arbitration: Renegotiation and 
adaptation of international investment contracts: The role of contract drafters 
and arbitrators, 36 Vand. J. Transnat'l L. 1347, October 2003, P. 1,2. 

  .٢١٨، ٢١٧ص ، المرجع السابق،  عبد الرحیم السلماني)٢(



 

 

 

 

 
 

 ١٠١

ـ     دولي المعروف ب  La Lexتعدیل العقد لتغییر الظروف یندرج ضمن قانون التجارة ال

Mercatoria١( الذي یقتضي توازن الأداءات على المستوى المالي(.  

د   ة العق دولي أن مراجع یم ال ة التحك دت ھیئ ر أك رار آخ ي ق ق ، وف دف تحقی بھ

ي   ، یجد أساسھ في مبدأ حسن النیة، التوازن في الأداءات العقدیة    ادئ الت كأحد أبرز المب

  .)٢(یتضمنھا قانون التجارة الدولي

ادة ا    رط إع ف ش م یختل ن ث روف   وم ود والظ اختلاف العق اوض ب   ، لتف

ي     . وبالتالي یختلف مضمونھ من عقد إلى آخر    صادیة ف شرط الظروف الاقت فقد یواجھ ال

د  ر     ، عق د آخ ي عق صادیة ف ر اقت ا غی ھ ظروف ة أو  ، ویواج یة أو مالی روف سیاس   كظ

  . قانونیة

اھم               ي ضوء تف اوض ف ادة التف تم إع ى أن ی تثمار عل د الاس ا عق ق طرف وقد یتف

، كما قد یتفقان على أن تكون إعادة التفاوض بمعرفة متخصصین    ، فین وبحسن نیة  الطر

یم    ق التحك ن طری ة       . أو ع یح للأطراف إمكانی شرط تت ذا ال ة لھ صفة التعاقدی م فال ن ث وم

  .)٣(الاتفاق مسبقا لتفادي الإشكالات الناجمة أثناء التنفیذ

  

  

                                                             
(1) Journal de droit international 1976, obs Derains (Y), p. 989. 

.٢١٧ص ، لسابقالمرجع ا، عبد الرحیم السلماني: مشار إلیھ في  

ال            )٢( ي مج املین ف ا للع ا مرجعی شكل میثاق ي ت ادئ الت ن الأعراف والمب دولي ھو مجموعة م ارة ال انون التج  ق
  .التجارة الدولیة أو بالنسبة لھیئات التحكیم الدولیة

  .٢٢١ص ، المرجع السابق،  عبد الرحیم السلماني)٣(



 

 

 

 

 
 

 ١٠٢



 

 

 

 

 
 

 ١٠٣

  المبحث الثاني
  ته إشكاليات شرط إعادة التفاوض وضمانا

  

  :تمھید وتقسیم

ن        د م ز بالعدی تثمار یتمی ود الاس ي عق اوض ف ادة التف رط إع دمنا أن ش ق

ات ا، الإیجابی ا  : أھمھ د قائم اء العق ى بق ة عل ن المحافظ راف م ین الأط د ، تمك ث یعی حی

دي وازن العق ذ  ، الت ات التنفی ى عقب ب عل ك  . والتغل ن ذل رغم م ى ال ض  ، وعل ر بع تظھ

ا       ، نفیذ ھذا الشرط  الإشكالیات المتعلقة بتنظیم وت    د تلافیھ ي العق ى طرف ین عل ث یتع ، بحی

  .عند إبرام عقد الاستثمار، والتغلب علیھا بصیاغة جیدة لھذا الشرط

ة       اوض بطریق ادة التف ومن ھنا كانت أھمیة توافر ضمانات تكفل تنفیذ شرط إع

  .الواجب أن یتحلى بھ طرفا عقد الاستثمار، تتفق مع حسن النیة

د     ین       ، موبناء على ما تق ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ رى تق ى النحو    ، ن ك عل وذل

  :الآتي

  .الإشكالیات المتعلقة بشرط إعادة التفاوض: المطلب الأول

  .ضمانات شرط إعادة التفاوض: المطلب الثاني

  

  

  

  



 

 

 

 

 
 

 ١٠٤

  المطلب الأول
  الإشكاليات المتعلقة بشرط إعادة التفاوض

  

تثمار   د الاس ي عق وارد ف اوض ال ادة التف رط إع دف ش ى  یھ ة عل ى المحافظ  إل

ى        التوازن الاقتصادي في العقد، فھو یسمح بمراجعة العقد عندما یؤدي تغیر الظروف إل

  .تعدیل أساسي وجوھري في توازن الأداءات العقدیة

اتق        ى ع ا عل رض التزام ھ یف ھ، فإن وب من دور المطل شرط ال ق ال ى یحق وحت

  . )١(الأطراف بإعادة التفاوض

ق          فمواجھة التغیر ، وبالتالي وازن لا تطب تلال الت ى اخ ي أدت إل  في الظروف الت

  :مما یؤدي إلى ظھور بعض المشكلات الآتیة، تلقائیا

ي            -أ دخول ف ا، فال دا دقیق ة تحدی ك المرحل ي تل ات الأطراف ف  عدم تحدید التزام

التفاوض لا یعنى الالتزام بإبرام اتفاق یتعلق بالبنود المعدلة، وبالتالي لا یمثل الفشل في 

  .ة التفاوض إخلالا بالعقدإعاد

نص،     ،  إمكانیة أن یكون الشرط مفتوحا وعاما      -ب ي ال تحكم ف وذلك من خلال ال

شترك        دف الم ى أن الھ وي عل لي ینط وازن الأص تعادة الت دف اس ان ھ ا إذا ك واء م س

ة    للطرفین ھو تعویض الطرف المتضرر، أو إذا كانت ھناك ضرورة لأخذ المصلحة العام

  . عندما یحدد الشرط الحل المتكافئ كھدف أساسيوبالأخص، بالاعتبار

                                                             
(1) Lorenzo Cotula, previous reference, p. 67. 



 

 

 

 

 
 

 ١٠٥

ار   -ج ي الاعتب ضرر ف رف المت ع الط دم وض ي   ،  ع راف ف شل الأط ة ف ي حال ف

د        د       ، الوصول إلى اتفاق على مراجعة شروط العق ددھا العق ي یح ة الت دة الزمنی اء الم أثن

  .)١(كمرحلة أولیة من مراحل المفاوضات المباشرة

ى ا    ول إل ي الوص راف ف شل الأط رتبط     وف د ی روط العق ة ش ى مراجع اق عل   تف

  :بما یلي

اوض،            -١ ادة التف سألة إع ق بم د یتعل وجود شرط غیر واضح ومحدد في العق

أو وضعھ  ، إذا كان ھناك قانون جدید یؤثر بالسلب على حقوق ومصالح الطرف الخاص     

  .)٢(أو صافي مكاسبھ الاقتصادیة، المادي

ضاعھا           -٢ ب إخ ي یج شروط الت ود وال ذه    عدم تحدید البن دار ھ ة ومق  للمراجع

 .)٣(المراجعة، وذلك من أجل إعادة التوازن الاقتصادي بین الأطراف

ى ظھور               ؤدي إل اوض ی ادة التف شروط الخاصة بإع ى ال واختلاف الأطراف عل

وفي ھذه الحالة یتعین على المحكم أن یحدد ما إذا كانت . نزاع قد تتم إحالتھ إلى التحكیم 

قام بھا طرف من الأطراف تستوفي الشروط المحددة من أجل  الأفعال أو الإجراءات التي     

  . أم لا، إعادة التفاوض

                                                             
  . ٣٠٧مرجع سابق، ص: بشار محمد الأسعد) ١(

، مشار إلیھ ٣٠٤، ص١٩٩٤الاتفاقیة النموذجیة لدولة قطر من أجل الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج لعام ) ٢(
  .٣٠٨في بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص

ھ    انظر العقد المبرم بین شركة البترول الحكومیة لجمھوریة أذربیجان ومجموعة شر  ) ٣( شار إلی ھ؛ م كات بنزویل
  .٣٠٨في بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص 



 

 

 

 

 
 

 ١٠٦

تیفاؤھا    تم اس م ی شروط ل ذه ال م أن ھ ا   ، وإذا رأى المحك د یظل محتفظ إن العق ف

أثیره ھ وت ك . بفاعلیت س ذل م عك ا إذا رأى المحك ة  ، أم ول بدیل ة حل ام ثلاث سیكون أم ، ف

  :)١(النحو الآتيوذلك على ، تتوقف على متطلبات الأطراف

رى -أ رة أخ اوض م ة التف راف لمحاول م الأط دعو المحك د ی ا ،  ق ى م تنادا إل اس

  .توصل إلیھ من نتائج

اولات -ب ذه المح شلت ھ راف   ،  وإذا ف أن الأط ضي ب م أن یق وز للمحك ھ یج فإن

  .وحدھم ھم أصحاب الحق في مواصلة مراجعة العقد

ك-ج ى ذل افة إل ي تحدی ،  بالإض م ف ذ المحك د یأخ ا  فق ي بھ ي ینبغ ة الت د الطبیع

دي    ، مراجعة بنود العقد بما یخدم ھدف الأطراف     وازن التعاق تعادة الت دار  ، وھو اس وإص

  .حكم یلزم عمل ھذه المراجعة

شكلات  ذه الم ن ھ رغم م ى ال شرط  ، وعل راف ب دم الاعت ن ع ھ لا یمك   إلا أن

اوض   ادة التف اق فیم        ، إع زمین بالاتف راف ملت صبح الأط ھ ی اء علی ذي بن نھم وال   ا بی

ة اتھم التعاقدی دیل علاق ادة تع ى إع زاع ، عل ب الن ا لتجن ك لازم بح ذل ا أص   ، )٢(إذا م

ستمر   ، لأنھ بمقتضاه یتم إنقاذ العقد    اون الم بتخفیف الضرر عمن لحقھ، حفاظاً على التع

رفین       ات الط تتوقف علاق ھ س ذي بدون ھ، وال ین أطراف اقم    ، ب ى تف ؤدي عل ا ی   مم

ھ     ذ             الضرر بالنسبة لأحد طرفی تحالة تنفی د اس ى ح ر إل د إن وصل الأم سخ العق د ینف ، وق

  .الالتزامات

  

                                                             
(1) Bernardini (P.): previous reference, p. 419, 420. 

(2) Bernardini (P.): previous reference, p. 421. 



 

 

 

 

 
 

 ١٠٧

  المطلب الثاني
  ضمانات شرط إعادة التفاوض

  
اوض      ادة التف ین  ، حتى نتفادى المشكلات العملیة المرتبطة بتطبیق شرط إع یتع

ة        سن النی ق مع ح ة تتف ھ بطریق ل تطبیق مانات تكف دة ض شرط بع ذا ال اط ھ ى ، أن یح حت
دف  ق الھ تثمار        یحق د الاس ي عق ین طرف دي ب وازن العق ادة الت ي إع ھ ف و من ،  المرج

وازن   ، والمحافظة على بقاء ھذا العقد قائما      . رغم تغیر الظروف التي أدت إلى اختلال الت
  :  وتتمثل أھم ھذه الضمانات في الآتي

  : الإخطار-أولا

 وضرورة ونتائجھ المحتملة،، یلتزم المدین المتعثر بإخطار دائنھ بوقوع الحدث
  .الجلوس إلى مائدة المفاوضات

د الآخر           ار المتعاق ویقصد بذلك أنھ یجب على المضرور من وقوع الحدث، إخط
اوض،   ، وآثاره على تنفیذ العقد   ، ونطاقھ، بوقوع الحادث  وھو نقطة البدء في عملیة التف

د               ن جدی ات م ي المفاوض دخول ف دعوة بال . ومن خلالھ یستطیع الطرف الآخر أن یلبي ال
ي    ویتفق الأطراف في أغلب الحالات على أن یتم ھذا الإخطار في أقرب وقت ممكن، أو ف

  .)١(مدة محددة یتفقون علیھا

اوض        ، وفي المقابل  ي التف دخول ف ث  ، یعرض على المتعاقد الآخر التزاما بال حی
یلتزم الأطراف بأن یتقابلوا للمناقشة والتفاوض في إمكانیة تعدیل العقد لتتماشى أحكامھ 

  . ویجب أن یكون ھذا التفاوض بحسن نیة، مع الظروف الجدیدة

                                                             
  .٤٥٢المرجع السابق، ص، شریف محمد غنام) ١(



 

 

 

 

 
 

 ١٠٨

د شرط     ، وإذا رفض أحد الأطراف الدخول في ھذه المناقشات       د جم ون ق فإنھ یك

ن جراء          ، إعادة التفاوض  ابھ م ذي أص ضرر ال وأجاز للطرف الآخر أن یطلب تعویض ال

  .)١(ذلك

دو   ول  فلا یحق لأحد الأطراف أن یمتنع عن الدخول في التفاوض ب رر مقب ، ن مب

  . كأن یرى مثلا أن العقد لا یضر كثیرا بمصالحھ، وأنھ لا فائدة من إعادة المفاوضات

ھ             ة تمنع باب مقبول ولكن یجوز الامتناع المبرر، وھو أن یكون لدى المتعاقد أس

د   ، والمقصود بالأسباب المقبولة. من تلبیة رغبة الطرف الآخر     ي تفی الأسباب الجدیة الت

دث أدى        عدم توافر ال   ذا الح ون ھ دوث، أو أن یك ع الح ان متوق أن ك حدث الذي قصداه، ب

د   وازن العق ب ت ة دون أن یقل ادة التكلف ى زی ط إل اق ، فق ي الاتف ذكور ف و م ا ھ إذا . كم ف

اوض ، توافرت ھذه المبررات  صل   ، یجوز للمتعاقد الامتناع عن الدخول في التف ین الف لح

  .)٢(في مدى توافر ھذه الخصائص من عدمھ

  : حكم مخالفة أحد طرفي التعاقد للالتزام بإعادة التفاوض-نیاثا

خاصة إذا ، إن اختلال توازن العقد یؤدي إلى تحمل أحد المتعاقدین ضررا كبیرا        

اوض  ادة التف ر إع رف الآخ ض الط ل ، رف ذا الخل دوث ھ صلحتھ ح ن م ستخدم ، لأن م فی

  .)٣(وسائل تسویفیة لتأخیر ھذا التفاوض

                                                             
(1) R. Fabre, Les Clauses d'adaptation dans les contrats, R.T.D. Civ., 1983, p. 91. 

(2) Ch. LARROUMET, Droit Civil – Les obligations de le Contrat, 1ere Partie, 
Economica, Paris, 2007, p. 179. 

(3) H.A. ABDUL MUNEM, "La protection de I 'acheteur dans la vente de 
marchandises en droit de commerce international", thèse, Rennes, 1991, p. 25. 



 

 

 

 

 
 

 ١٠٩

ة   ذه الحال ي ھ وز، وف و    یج ذ، وھ دم التنفی دفع بع سك بال ر أن یتم د الآخ  للمتعاق

ھ                د الآخر التزام ذ المتعاق ین تنفی ت لح امتناع مشروع عن عدم تنفیذ الالتزام بشكل مؤق

ن        . )١(بإعادة التفاوض  اعس ع دین المتق وھي وسیلة تھدید یستخدمھا الدائن لإجبار الم

ذي ی           . )٢(تنفیذ التزامھ  دائن ال ل ضمانة لل ھ یمث ا أن ذ     كم ف تنفی ذ، إذ یوق دم التنفی دفع بع

  .مما تحمیھ من إعسار مدینھ قبل التنفیذ، لحین تنفیذ المدین لالتزامھ، التزامھ

ن        ة م سئولیة العقدی د الم دیل قواع ى تع اق عل راف الاتف وز للأط   ویج

انون       دود الق ي ح ك ف سئولیة، وذل ن الم اء م ات الإعف لال اتفاق ام  ، خ ام الع   والنظ

  .)٣(والآداب

ر          : "قات المسئولیة ھي  واتفا ى غی سئولیة عل ار الم اتفاقات یقصد بھا تنظیم آث

انون      ن        ، الوجھ الذي نظمت علیھ في الق ئة ع سئولیة الناش ام الم دیل أحك ا تع صد بھ ویق

  .)٤("أو المتولدة عن إتیان فعل غیر مشروع، الإخلال بالعقد

سئولیة سواء      ٢١٧/٢وقد تناولت المادة     دیل الم ات بتع التخفیف  مدني اتفاق ، ب

ھ  ى أن صت عل ث ن ا، حی اء منھ ة   : "أو الإعف ن أی دین م اء الم ى إعف اق عل وز الاتف یج

دي    ھ التعاق ذ التزام دم تنفی ى ع ب عل سئولیة تترت ھ   ، م شھ أو خطئ ن غ شأ ع ا ین إلا م

                                                             
ھ      ) ١( د البی د الحمی د          : محسن عب سابق، بن ع ال زام، الجزء الأول، المرج ات، مصادر الالت ة العامة للالتزام النظری

  . ٤٥٧، ص٣٦١

ل الأھواني     ) ٢( دون           : حسام الدین كام ة، ب ة الثانی زام، الطبع زام، الجزء الأول، مصادر الالت ة العامة للالت  النظری
  .٣٩٠، ص٥٥٥، بند ١٩٩٥ناشر، 

  .١٤، ص١٢محسن عبد الحمید البیھ، النظریة العامة للالتزامات، المصادر غیر الإرادیة، مرجع سابق، بند ) ٣(

د  ) ٤( د أحم ضیل محم د الف شر     ، عب اریخ ن دون ت دة، ب لاء الجدی ة الج ري، مكتب اص البح انون الخ د ، الق ، ٢٨٣بن
  .٣٠٢ص



 

 

 

 

 
 

 ١١٠

سیم          . الجسیم أ الج ش أو الخط ن الغ سئولیتھ ع دم م ومع ذلك یجوز للمدین أن یشترط ع

  .)١("في تنفیذ التزامھالذي یقع من أشخاص یستخدمھم 

ذ الراجع       ، وبناء على ذلك  دم التنفی ائج ع ن نت دین م فإن الاتفاق الذي یعفي الم

ذ الراجع         إلى خطأ یسیر منھ یعد صحیحا، ولكن الاتفاق الذي یعفیھ من نتائج عدم التنفی

  .)٢(أو خطئھ الجسیم یعد باطلا، إلى غشھ

ة   ومن ثم فلا یحق لأحد الأطراف أن یمتنع عن الدخ   سوء نی اوض ب ، ول في التف

ن  ، أو بدون مبرر مقبول    كأن یرى مثلا أن العقد لا یضر كثیرا بمصالحھ، وأنھ لا فائدة م

  .إعادة المفاوضات

د شرط     ، وإذا رفض أحد الأطراف الدخول في ھذه المناقشات       د جم ون ق فإنھ یك

ن       ، إعادة التفاوض  ابھ م جراء  ویجوز للطرف الآخر أن یطلب تعویض الضرر الذي أص

  .ذلك

                                                             
م    والجدیر بالذكر أن الأمر   ) ١( سنة  ٨ على خلاف ذلك فیما یتعلق بالقانون البحري المصري الجدید رق ، ١٩٩٠ ل

سنة        ١٩٢٤واتفاقیة بروكسیل لسنة     امبورج ل ة ھ شحن واتفاقی سندات ال ل   ١٩٧٨ الخاصة ب  الخاصة بالنق
البحري الدولي للبضائع، حیث تقرر ھذه التشریعات بطلان شروط الإعفاء أو التخفیف من المسئولیة، انظر       

ادة   ٢٣٦ي ذلك المادة   ف سل   ٣/٨ من التقنین البحري المصري، والم ة بروك ن اتفاقی د     .  م ي عب ھ ف شار إلی م
  .٤١٧، ٣٢٨، ٣٠٤الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، بنود 

اتفاقیات دفع المسئولیة، دراسة مقارنة، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الثلاثون، : محمود جمال الدین زكي ) ٢(
  .٥٢١، ص١٩٦١ثالث، العدد ال



 

 

 

 

 
 

 ١١١

  الفصل الثاني
  اختلال التوازن العقدي الموجب لإعادة التفاوض

  

  :تمھید وتقسیم

دولي               تثمار ال د الاس ذ عق ى تنفی ستجدة عل ة والم ر الظروف الطارئ قدمنا أن أث

د     ي العق ات طرف ین التزام دي ب وازن العق تلال الت ي اخ ل ف ضیفة  ، یتمث ة الم سواء الدول

  .أو المستثمر، للاستثمار

ذا                 ولكن دي بھ وازن العق ى الت أثیر عل ة الت ل الظروف الطارئ أن ك ن ش یس م  ل

دي         وازن العق رة   ، الشكل الذي یسفر عن اختلال في الت سارة كبی ق خ أو فادحة  ، أو تحقی

عدم ، أھمھا، وإنما یشترط في ھذه الظروف الطارئة توافر عدة شروط     ، لأحد المتعاقدین 

ارئ   دث الط رف أو الح ع الظ ة ، توق دم إمكانی ھوع روف    .  دفع ل الظ ست ك م لی ن ث وم

رة أخرى           اوض م دة التف ى مائ ل      ، المستجدة تستتبع الجلوس إل ي ك ؤدي ف ا لا ت ا أنھ كم

  .الأحوال إلى اختلال التوازن العقدي الذي یقتضي إعادة التفاوض بین الطرفین

تثمار  ، بدایة، ومن ھنا یتعین علینا    د الاس ، أن نعرف التزامات كل من طرفي عق

ذه        حتى یتسنى    ین ھ وازن ب تلال الت لنا فھم ومعرفة مدى تأثیر الظروف الطارئة على اخ

  .الالتزامات

دم       ا تق ى م ین       ، وبناء عل ى مبحث صل إل ذا الف سیم ھ رى تق ى النحو    ، ن ك عل وذل

  :الآتي

  .التزامات وحقوق طرفي عقد الاستثمار: المبحث الأول

  .ماھیة اختلال التوازن العقدي وشروطھ: المبحث الثاني



 

 

 

 

 
 

 ١١٢

  بحث الأولالم
  التزامات وحقوق طرفي عقد الاستثمار 

  

  :تمھید وتقسیم

ود    ، عقد الاستثمار  ات       ، شأنھ شأن كافة العق ا والتزام ھ حقوق ى طرفی ب عل . یرت

  . وتختلف ھذه الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الاستثمار باختلاف طبیعة العقد

شأ ع           د تن ود، فق ك العق ن تل رة م ات    ونظرا لوجود أنواع كثی وق والتزام ا حق نھ

  . بغض النظر عن نوعیة ھذه العقود، عامة ومشتركة، توجد في أغلبھا

ل      ن ك ئة ع وق الناش ات والحق ي الالتزام تلاف ف ود اخ ن وج ر ع ض النظ وبغ

اتق              ى ع شئ عل ا، تن ا وطبیعتھ ان نوعھ ا ك ود أی نوعیة من ھذه العقود، إلا أن ھذه العق

ات     وق والالتزام ن الحق شتركة   أطرافھا مجموعة م ة والم ة العام ى نحو   ،  ذات الطبیع عل

  .یمكن القول معھ بوجودھا في غالبیة عقود الاستثمار

ك ى ذل شتركة   ، وعل ة والم صفة العام ة ذات ال ذه النوعی اول ھ وف نتن ، س

  .والموجودة في عقود الاستثمار بصفة عامة

ین      ،  وبناء على ما تقدم    ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ ى النحو    ، نرى تق ك عل وذل

  :الآتي

  .التزامات وحقوق الدولة المضیفة للاستثمار: المطلب الأول

  .التزامات وحقوق المستثمر: المطلب الثاني

  



 

 

 

 

 
 

 ١١٣

  المطلب الأول
  التزامات وحقوق الدولة المضيفة للاستثمار

  
ك           ستثمر، سواء تل اه الم ضیفة تج ة الم اتق الدول ھناك التزامات عدیدة على ع

صوص عق         لال ن ن خ ا م م تنظیمھ تثمار التي ت ة     ، د الاس شریعات الداخلی لال الت ن خ أو م

ى      . للدولة المضیفة  وتمثل التزامات الدولة المضیفة في نفس الوقت حقوقا للمستثمر عل

  .تلك الدولة

  : التزامات الدولة المضیفة للاستثمار-أولا

دیل  ، نظرا لأن للدولة سلطة إصدار التشریعات داخل إقلیمھا       ن تع ، بما یمكنھا م

اء ا تثمار  أو إلغ ق بالاس ي تتعل شریعات الت التوازن    ، لت لال ب ى الإخ ؤدي إل و ی ى نح عل

أو إنھاءه بالإرادة ، التعاقدي، وكذلك فللدولة مزایا سیادیة تستطیع بموجبھا تعدیل العقد    

، ولذلك فمن الطبیعي أن یلجأ المستثمر إلى وضع شرط على الدولة المضیفة )١(المنفردة

ة     ، بة للقوانین المتعلقة بالاستثمار   یقضي بالثبات التشریعي بالنس    لطة الدول ن س د م لیح

  .)٢(وعدم المساس بھ بالإرادة المنفردة لھا، أو إلغائھ، التشریعیة في تعدیل العقد

ة     د الدول شریعي أن تتعھ ات الت شرط الثب صد ب شرط  ، ویق ذا ال ب ھ دم ، بموج بع

د شریع جدی ق أي ت ذي تبرم ، تطبی د ال ى العق د عل رار إداري جدی ستثمرأو ق ع الم . ھ م

                                                             
ارف بالإسكندریة،         ) ١( شأة المع ة، من ارة الدولی ود التج ى عق ، ١٩٩٥ھشام صادق، القانون الواجب التطبیق عل

  . ومابعدھا١١٦ص

(2) Kapwadi F. Lukanda, Renegotiating investment contracts: The case of mining 
contracts in democratic republic of the Congo, 5 Geo. Mason J. Int'l Com. L. 
301, *302, 2014, p.3. 



 

 

 

 

 
 

 ١١٤

شریعیة          سلطة ت ة ك د دور الدول ن أجل تجمی شرط م ذا ال ا  ، ویشترط المستثمر ھ وإلزامھ

بعدم سریان التشریعات الجدیدة على الطرف الآخر بعد إبرام العقد، والذي قد یؤدي إلى         

  .)١(والإضرار بالمستثمر، الإخلال بالتوازن العقدي

د  ٢٠١٧ لسنة ٧٢ولم یتضمن قانون الاستثمار المصري رقم       نصا صریحا یفی

ھ       ، تعھد الدولة بعدم تطبیق أي تشریع جدید    ذي تبرم د ال ى العق د عل رار إداري جدی أو ق

  .مع المستثمر، وھو ما یؤخذ على المشرع المصري

وإذا كانت السمة الأساسیة للعقود الإداریة ھي إمكانیة تعدیلھا من جھة الإدارة     

د نص في العقد یجیز ھذا التعدیل، بحیث یعتبر ھذا   حتى مع عدم وجو   ، بالإرادة المنفردة 

تثمار،                   ود الاس ال عق ي مج ق ف ك لا یطب ود، إلا أن ذل ك العق ي تل الحق من النظام العام ف

رط         ھ ش ق علی شرط یطل ذا ال ي، وھ ستثمر الأجنب ة للم ة المطلوب وفیر الحمای ك لت وذل

  . مكملا لھالثبات، وھذا الشرط غالبا ما یقترن بشرط عدم المساس باعتباره

ات         ، وطبقا لشرط عدم المساس    وق والتزام دیل حق دم جواز تع ة بع تتعھد الدول

ازات    ، من دون رضاء الطرف الآخر   ، الطرفین بإرادتھا المنفردة   ك امتی ي ذل مستخدمة ف

  .السلطة العامة التي تتمتع بھا تجاه المتعاقد الأجنبي

ر     ضیفة    وغالبا ما یدرج شرط الثبات بصورة بند في العقد المب ة الم ین الدول م ب

دم            ، والشركة المستثمرة  رن شرط ع ا یقت ا م دي، وغالب ات التعاق ویطلق علیھ شرط الثب

الأول ھو    ، المساس بشرط الثبات التشریعي    ا، ف على الرغم من الاختلاف الواضح بینھم

شرط تشریعي یمنح المستثمر حصانة تجاه ما تتمتع بھ الدولة من مزایا بوصفھا سلطة         

والذي ،  ویتم النص علیھ في القانون الوطني للدولة المضیفة المانحة للامتیازتشریعیة،
                                                             

ة، دراسة          ) ١( ارة الدولی دولي الخاص والتج انون ال ین الق أحمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي الطلیق ب
  .٩٠، ص١٩٨٩تأصیلیة انتقادیة، دار النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 
 

 ١١٥

ھ                 د إبرام د بع ى العق د عل شریعي جدی ق أي نص ت دم تطبی ة بع . تتعھد بموجبھ تلك الدول

دي   رط تعاق اني ش رفین    ، والث ین الط رم ب د المب صدره العق ة    ، م ھ الدول د بموجب تتعھ

ة، إلا أن    ، بإرادتھا المنفردةأو إنھائھ   ، المضیفة بعدم تعدیل العقد    لطة تنفیذی فھا س بوص

  .)١(وعدم المساس بھ، وھي الحفاظ على العقد، غایتھما واحدة

ن أجل            ة م ساعدة ممكن ل م تثماري ك شروع الاس دم للم كما تلتزم الدولة بأن تق

ین        ضور الفنی ضروریة لح ع الأوراق ال سلیمھ جمی ك بت ا، وذل ى إقلیمھ وده عل وج

ن جانب صین م ة  المتخص راخیص الخاص ع الت اءه جمی ذلك إعط شروع، وك ل بالم ھ للعم

ا         یقام علیھ ي س لأرض الت شترك ل شروع الم ك الم سھیل تمل تیراد، وت اء والاس بالبن

ة              وفیر الحمای دة بت ة المتعاق المشروع والترخیص بالاستثمار، بالإضافة إلى التزام الدول

  .)٢(االمناسبة للاستثمارات التي یقوم بھا المستثمر على أرضھ

ي    ستثمر الأجنب ع الم ل م ضیفة أن تتعام ة الم ى الدول ب عل ا یج   كم

وطني  ة ال ستثمر       ، معامل نح للم ازات تم ي امتی ستثمر الأجنب ن الم تقص م ث لا ین بحی

  .)٣(الوطني

وال          ة أم زع ملكی وز ن ا لا یج تثماریة، كم شروعات الاس أمیم الم وز ت لا یج ف

ون      المشروعات الاستثماریة إلا للمنفعة العامة، و     دما، تك دفع مق ادل ی بمقابل تعویض ع

دور                   ى ص سابق عل وم ال ي الی ھ ف زوع ملكیت ال المن صادیة للم ة الاقت ة للقیم قیمتھ معادل

  .)٤(قرار نزع الملكیة

                                                             
  .٩٤، ٩٣أحمد عبد الكریم سلامة، المرجع السابق، ص) ١(

  .٢٣٧، ٢٣٦حفیظة السید الحداد، المرجع سابق، ص) ٢(

  .٢٠١٧ لسنة ٧٢من قانون الاستثمار المصري رقم ) ٣(المادة ) ٣(

  .٢٠١٧لسنة ) ٧٢(من قانون الاستثمار المصري رقم ) ٤(المادة ) ٤(



 

 

 

 

 
 

 ١١٦

تثمار         ود الاس ن عق ، ولا یجوز التحفظ على المشروعات الاستثماریة الناتجة ع

ة إلا بموجب حكم قضائي، كما لا یجوز لأي جھة إداریة إصدار     دار  ، قرارات إداری أو إص

ة      اء مالی ضیف أعب ة ت ة عام رارات تنظیمی شاء  ، ق ق بإن ة تتعل شغیل ، أو إجرائی أو ت

انون   ذا الق ام ھ ضع لأحك شروعات تخ رض رسوم ، م ا، أو ف دمات علیھ ل خ أو ، أو مقاب

ة    س إدارة الھیئ ذ رأي مجل د أخ دیلھا، إلا بع وزراء  ، تع س ال ن مجل ل م ة ك ، وموافق

  .)١(والمجلس الأعلى

  : حقوق الدولة المضیفة للاستثمار-ثانیا

م             ن أھ د م تثماري یع شروع الاس ى الم إن حق الدولة في الرقابة والإشراف عل

ام       ن قی الحقوق التي یضمنھا عقد الاستثمار للدولة المضیفة، وذلك حتى یتسنى التأكد م

د الكف      ام   المستثمر بأداء التزاماتھ التعاقدیة، كما یضمن لھا سلطة فرض القواع ة بإحك یل

  .)٢(الرقابة الحكومیة لتحقیق مصالحھا وأھدافھا الوطنیة

شروعات       ا   ، كذلك من شأن ھذه الرقابة على الم ة لأدائھ ة الدوری ك  ، المتابع وذل

ا    وة منھ داف المرج ق الأھ دى تحقی ى م م عل داف   ، للحك ق أھ ي تحقی ا ف دى نجاحھ وم

  .)٣(التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

                                                             
  .٢٠١٧ لسنة ٧٢من قانون الاستثمار المصري رقم ) ٤(المادة ) ١(

د      ) ٢( د، عق راھیم عبی د إب ع         رضا محم ة م ي بالمقارن انوني العراق ام الق ي ظل النظ ر ف ي المباش الاستثمار الأجنب
ة، معھد البحوث والدراسات،            النظام القانوني المصري، رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم الدراسات القانونی

  .١٣١ص ، ٢٠١٠المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربیة، القاھرة، 

ید محمد حسن الجوھري، الرقابة على مشروعات استثمار القطاع العام، الرقابة البرلمانیة، رقابة الجھاز الس) ٣(
  .٥٦، ص٢٠٠٧المركزي للمحاسبات، رقابة الأجھزة التنفیذیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 



 

 

 

 

 
 

 ١١٧

ك ال ى ذل صت عل د ن ادة وق م  ) ٦٨(م صري رق تثمار الم انون الاس ن ق ) ٧٢(م
یر     ٢٠١٧لسنة   سن س ، حیث منح المجلس الأعلى للاستثمار ھذا الحق، وبما لا یخل بح

  .)١(ومباشرتھا أوجھ نشاطھا، المشروعات

ي           ستثمر الأجنب لال الم ة إخ ي حال تثمار ف د الاس اء عق ة إنھ ق للدول ا یح كم
تم بال   ا یھ ستثمر كم ھ، فالم ذ    بالتزامات ضیفة بتنفی ة الم زم الدول ھ، ویل ن حقوق ث ع بح

  .)٢(التزاماتھا، یجب علیھ ھو الآخر تنفیذ التزاماتھ تجاھھا

  

  المطلب الثاني
  التزامات وحقوق المستثمر

  

ضیفة   ب   ، كما ترتب عقود الاستثمار حقوقا والتزامات على الدولة الم ا ترت فإنھ
  :ھاأھم، أیضا حقوقا والتزامات على المستثمر الأجنبي

  : التزامات المستثمر-أولا

د     ل التعاق ات مح ذ الالتزام ي بتنفی ستثمر الأجنب زم الم ذه   ، یلت وع ھ ان ن ا ك أی
ذه   . الالتزامات، والتي تعد الدافع وراء ھذا التعاقد       فإذا لم یقم المستثمر الأجنبي بتنفیذ ھ

راء    ن ج ة م ویض الدول زم بتع د، الت ود العق ي بن ھ ف ق علی ا للمتف ات وفق دم الالتزام  ع
  .)٣(التنفیذ

                                                             
م   رجب عبد الحكیم سلیم، موسوعة الشركات والاستثمار، شرح أحكام قانون ضمانات وحو    ) ١( افز الاستثمار رق

  .٩٧٦، ص٢٠٠٧، بدون دار نشر، الطبعة الثالثة المنقحة والمزایدة بأحدث الأحكام، ١٩٩٧ لسنة ٨

  .١٠٧رضا محمد إبراھیم عبید، المرجع سابق، ص) ٢(

  .١٨٥محمد عبد العزیز، المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 
 

 ١١٨

ات       ال العلاق ي مج سائدة ف ة ال د الفنی احترام القواع ي ب ستثمر الأجنب زم الم فیلت

رول         اع البت ر بقط ال       ، الدولیة، سواء تعلق الأم ي مج یة، أو ف ال الھندس ام بالأعم أو القی

صناعیة  شآت ال ي ، المن تثمار النفط ا، أو الاس ل التكنولوجی ود  ، أو نق ن عق ك م ر ذل وغی

ذا      الاستثمار ا  ي ھ لتي یلتزم المستثمر بتنفیذھا وفق أفضل المعاییر الفنیة المعمول بھا ف

  . المجال

كما یلتزم المستثمر بإمداد الدولة بأفضل الموارد اللازمة لتنفیذ المشروع محل   

ود                ، التعاقد ي عق ادة ف نص ع ث ی ال، حی ذا المج ي ھ ا المتطورة ف واستخدام التكنولوجی

د الم    ى أن یتعھ تثمار عل يالاس صنع   ، ستثمر الأجنب اء الم ى بن ائم عل ون  ، الق أن یك ب

یا ام متماش ستوى الع الي، الم ستوى الح ن الم ة م ر حداث ا ، أو أكث ث التكنولوجی ن حی م

  .)١(المستخدمة في المجال محل التعاقد

وكذلك یلتزم المستثمر بما یعرف بالحد الأدنى للاستثمار، حیث غالبا ما تحتوي 

ددة       عقود الاستثمار على نص یل     تثمارات مح ام باس ضرورة القی ، زم المستثمر الأجنبي ب

ذا                 ن وجود ھ ة م د، والحكم ي العق ا الأطراف ف ق علیھ ة یتف دة معین لال م دیھا خ یتم تح

  .)٢(ھي تحقیق الغایة من ھذا الاستثمار وفعالیتھ، الشرط

شریة     ، كما یلتزم المستثمر بتدریب العمالة المحلیة      ة الب ، وھو ما یعرف بالتنمی

دارس     وذل شاء الم ق إن ن طری شفیات ، ك ع ة لأسر     ، والمست دمات الاجتماعی ز الخ ومراك

ة     ت الدول د أن خول ك بع تثماري، وذل شروع الاس ي الم ستخدمھا ف ي ی املین الت الع

                                                             
  . وما بعدھا٢٠٥حفیظة السید الحداد، المرجع سابق، ص ) ١(

  .٢٠٩، ٢٠٨ السید الحداد، المرجع سابق، ص حفیظة) ٢(



 

 

 

 

 
 

 ١١٩

ي              ھ ف صوصا علی ون من ا یك ا م المستثمر القیام بھذا الدور بدلا منھا، وھذا الالتزام غالب

  .)١(عقود الاستثمار

ة            كما یلتزم المستثم   یر العملی ات س ن مجری ة ع ار الدول إعلام وإخب ي ب ر الأجنب
ة      ة الدائم ي الرقاب ا ف تثمار دورھ ضیفة للاس ة الم ارس الدول ث تم تثماریة، حی الاس

  .كما سبق أن وضحنا، والمستمرة للمشروع الاستثماري

ك    ى ذل اء عل ة      ، وبن صارحة الدول زام بم ي الت ستثمر الأجنب اتق الم ى ع ع عل یق
دوى   ضیفة بج ذ      المست ي تنفی تمرار ف ان الاس ا إذا ك د، وم ذ العق ي تنفی تمرار ف  الاس

ھ     ، المشروع سیلحق بالدولة خسارة فادحة   ق النتیجة المرجوة من دم تحقی نتیجة  ، أو ع
ة   سوق الدولی ي ال رات ف دوث تغی ام   ، ح ة لإتم الیف المطلوب اع التك ة لارتف أو نتیج

ستندات     یقع على عاتق المستثمر   ، وتبعا لھذا الالتزام  . المشروع ة الم دیم كاف  الأجنبي تق
  .)٢(أو للجھاز التابع لھا، والمتعلقة بالمشروع محل التعاقد، والوثائق للدولة

  : حقوق المستثمر-ثانیا

ھ               سھیل قیام ن أجل ت ة م ساعدات الممكن ى الم للمستثمر الحق في الحصول عل
ي تحول         ات الت ة المعوق ة كاف ذلك إزال ھ، وك ل وج ى أكم شروع عل ذ الم ذ بتنفی دون تنفی

  . )٣(التزامھ

شاء          ، ولسھولة تحقیق ذلك   ى ضرورة إن تثمار عل وانین الاس فقد نصت أغلب ق
تثمار     ئون الاس ولى ش صة تت ة مخت ھ      ، ھیئ د تواج ي ق ات الت ة العقب ة كاف ستھدف إزال وت

  .المستثمر أثناء قیامھ بالمشروع

                                                             
  .٢٠١٧ لسنة ٧٢ من قانون الاستثمار المصري رقم ١٥المادة ) ١(

  .١٩٣، ١٩٢محمد عبد العزیز، المرجع سابق، ص) ٢(

  .٢٠١٧ لسنة ٧٢من قانون الاستثمار المصري رقم ) ٦٨(المادة ) ٣(



 

 

 

 

 
 

 ١٢٠

ر         شائھ، والت ة الخاصة بإن راخیص الإداری دار الت ة بإص اخیص وتقوم ھذه الھیئ
رارات    صدار الق وم باست ذلك تق شروع، وك ة الم ة لإقام ي اللازم ك الأراض ة بتمل الخاص
ستثمر           بھم الم ذین یجل ین ال راء والفنی ال والخب ال الأعم ة رج ة لإقام ة اللازم الإداری

ي         ، الأجنبي للعمل في المشروع    ضا ف یة أی ستثمر الأساس وق الم ن حق ك م باعتبار أن ذل
  .)١(عقد الاستثمار

ى         فالمستث صول عل ب الح ا یتطل ة، مم سیة الأجنبی املا للجن مر غالبا ما یكون ح
املین   دخول الع ة ل یرات اللازم ات والتأش ات  ، الموافق ة، والموافق صاریح الجمركی والت

صة     ة المخت ة الھیئ ون مھم ھ یك ك كل ضیف، وذل د الم ل البل ال داخ ة بالأعم الخاص
  .)٢( الإداریة الخاصةدون حاجة للجوء إلى التعامل مع الھیئات، بالاستثمار

الموردین      تعانة ب ي الاس ستثمر الأجنب ق للم ا  یح ین،   ، كم اولین المحلی   والمق
شروع   ال الم امھم بأعم ك لقی نھم     ، وذل اءة تمك ن الكف ة م ى درج وا عل شرط أن یكون   ب

  .من ذلك

ت       ة، سواء كان سوق المحلی ن ال شروع م روریة للم واد ض راء أي م ذلك ش وك
ن أجل        . أو قطع غیار  ، مواد خاما  صة م بالإضافة إلى الحق في التعاقد مع الجھات المخت

  .)٣(والكھرباء، وأجھزة الاتصالات لموقع العمل، توصیل الماء

                                                             
سنة  ٨ من قانون الاستثمار الكویتي رقم ٧ وذلك في المادة، ومن ھذه التشریعات التشریع الكویتي   ) ١(  ٢٠٠١ ل

  .والغربیة، وغیرھا من التشریعات العربیة

انون        ) ٢( ي ظل الق ة ف محمد یونس یحي الصائغ، المركز القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة في الدول النامی
  .٦٣ ص،٢٠٠٥جامعة الموصل، العراق، ، الدولي المالي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق

(3) A. Fatouros, Government Guarantees to Foreign investors, Columbia 
University Press, U.S.A., 1962, p. 361. 



 

 

 

 

 
 

 ١٢١

ذه     د تنفی ة عن اءات الجمركی ع بالإعف ي التمت ستثمر الأجنب ق للم ا یح   كم
تثماري   شروع الاس لآلات     ، للم شروع ل ذا الم اج ھ را لاحتی دات ، نظ زة  ، والمع   والأجھ

ي غال ن     الت ا م ن جلبھ د م الي لاب ضیفة، وبالت ة الم ي الدول وفرة ف ر مت ون غی ا تك ا م ب
  .الخارج

ة الخاصة           شریعات الوطنی ي الت اءات ف ذه الإعف ى ھ نص عل وعلى الرغم من ال
ودولة المستثمر، فإن المستثمر  ، أو الاتفاقیات المبرمة بین الدولة المضیفة     ، بالاستثمار

ى     . ود الاستثماریطلب النص على ھذه الإعفاءات في عق     اء إل ستثمر الالتج ق للم كما یح
  .)١(القضاء في حالة نشوب نزاع بینھ وبین الدولة المضیفة

ك           تثماري، وذل شروع الاس ة للم ة اللازم وفیر الحمای ضیفة بت وتلتزم الدولة الم
تثنائیة     روف الاس ي الظ ان ف واء ك الحرب، س ورات، ك ي   ، والث ة، أو ف تن الداخلی والف

ة ات العادی ة، الأوق وفیر الحراس ك بت ن   ، وذل د م ل العق شآت مح ى المن ة عل أو المحافظ
شروع                  ا الم ن أن یتعرض لھ ي یمك ة الت ن الحوادث العادی السرقة والتلف، وغیر ذلك م

  .)٢(الاستثماري، لوجوده على أرض الدولة المضیفة

ل     ن أج ة م ة المقدم ة النقدی ى الدفع صول عل ي الح ستثمر الأجنب ق للم ا یح كم
ش  از الم ذ     ، روعإنج ي تنفی ل ف ھ الكام ة، وحق ة نقدی ھ بدفع ى تمویل اق عل ة الاتف ي حال ف

  .)٣(إذا كان المقابل لتنفیذ الالتزام مقابلا مالیا، التزاماتھ

  

  

                                                             
  . وما بعدھا١١٠رضا محمد إبراھیم عبید، المرجع سابق، ص) ١(

  .٢٣٧حفیظة السید الحداد، المرجع سابق، ص) ٢(

  .١٨٤محمد عبد العزیز بكر، المرجع سابق، ص) ٣(
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 ١٢٣

  المبحث الثاني
  ماهية اختلال التوازن العقدي وشروطه

  

  :تمھید وتقسیم

د  (متراخیة التنفیذ ، نظرا لطبیعة عقود الاستثمار الزمنیة   ود الم ة عق ، )د الطویل

ر  ، فغالبا ما یفضل أطرافھ إضافة بعض الشروط في العقد    وذلك لحمایة كل منھما من تغی

  .)١(وما یترتب علیھ من آثار على التزاماتھما، الظروف

ھ   صد ب روف یق ر الظ ة : وتغی داث الطارئ وع،  ، الأح ادرة الوق تثنائیة ن   أو الاس

ل        یمكن أن تجع راف، ف ات الأط ى التزام ؤثر عل ي ت ا  الت راف مرھق د الأط زام أح   ، الت

رى    الات أخ ي ح ستحیلا ف ادئ       ، أو م ا للمب د وفق اء العق ى إنھ ب إل ي الغال ؤدي ف   وت

  .)٢ (العامة

د             ب الطرف الآخر بالفوائ سائر   ، ولا یستطیع أي طرف أن یطال ویض الخ أو تع

ات       ذ الالتزام ي تنفی أخیر ف ن الت ذھا  ، الناتجة ع دم تنفی دوث ظروف     ، أو ع ن ح اتج ع الن

  .)٣(ئةطار

                                                             
(1) Lorenzo Cotula, previous reference, p. 67. 

(2) Shawgross Q.C., the problems of Foreign investment in International Law, 
Recueil des Cours de la Hague Academy, vol. 102, A. W. SIJTHOFF, 
LEYEDE, 1961, P. 353. 

ي  ) ٣( ود كیلان ي   ، محم ة ف ارة الدولی ود التج اھرة،    عق وراه، الق الة دكت ا، رس ل التكنولوجی ال نق ، ص ١٩٨٨مج
٤١٨.  



 

 

 

 

 
 

 ١٢٤

ادة     صت الم صدد ن ذا ال ي ھ ى    ١٤٧/٢وف صري عل دني الم انون الم ن الق    م

ة     : "أنھ تثنائیة عام ب       ، ومع ذلك إذا طرأت حوادث اس ا، وترت ي الوسع توقعھ ن ف م یك ل

ستحیلا        صبح م م ی دین   ، على حدوثھا أن تنفیذ الالتزام التعاقدي، وإن ل ا للم ار مرھق ، ص

ي        از للقاض سارة فادحة، ج ا للظروف  ، بحیث یھدده بخ صلحة     ، تبع ین م ة ب د الموازن بع

ول    لاف       . الطرفین، أن یرد الالتزام المرھق إلى الحد المعق ى خ اق عل ل اتف اطلا ك ع ب ویق

  ".ذلك

ین      ،  وبناء على ما تقدم    ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ ى النحو    ، نرى تق ك عل وذل

  :الآتي

  .ماھیة اختلال التوازن العقدي: المطلب الأول

  .شروط الحادث المخل بالتوازن العقدي: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  ماهية اختلال التوازن العقدي

  
ة          دة للظروف الطارئ دي نتیجة مؤك ، یعتبر اختلال العقد أو اختلال التوازن العق

تثمار      د الاس ي عق د طرف ا لأح ات مرھق ذ الالتزام ل تنفی ي تجع ذ   ، الت رط لتنفی ي ش وھ

ا    دة التف رة أخرى  التزامھما بالجلوس على مائ ذه الظروف     ، وض م ى ھ ا عل ى یتغلب ، حت

  .ویعاد التوازن مرة أخرى لعقد الاستثمار

دي         وازن العق اختلال الت صود ب صائص  ، وسوف نبین في ھذا المطلب المق والخ

  .التي تمیزه



 

 

 

 

 
 

 ١٢٥

  : المقصود باختلال التوازن العقدي-أولا

دي وازن العق تلال الت تثمار ، إن اخ د الاس ي عق ا ، ف روري لإعم رط ض و ش ل ھ

ي       ة ف تحالة المطلق ین الاس طا ب ة وس د مرحل ھ یع اوض، أي أن ادة التف رط إع ام ش أحك

ي             ، التنفیذ سیط ف ر الب ین التغی اھرة، وب وة الق ة الق ام نظری ق أحك ى تطبی والتي تؤدي إل

د      صاد العق ي اقت آخر ف شكل أو ب ؤثر ب ذي ی روف ال تحالة   ، الظ ى اس ؤدي إل دون أن ی

  .)١(التنفیذ

صیب          ویحرص الأطراف على وج    ي ت رات الت ي التغی ة ف ود درجة خطورة معین

ة           ي شروطھم التعاقدی ك ف ضمین ذل لال ت ن خ ك م د، وذل ذ العق ، الظروف المحیطة بتنفی

  .)٢(والتي تنظم شرط إعادة التفاوض

د     ، في غالبیة العقود  ، ویحرص الأطراف  ي العق . على طلب ھذا التغیر صراحة ف

ھ    ى أن نص عل ذي ی شرط ال ك ال ة ذل ن أمثل ي   ف: "وم رة ف رات كبی دوث تغی ة ح ي حال

  ....". أو تعدیلات ملحوظة في الشروط الاقتصادیة ، الظروف

ھ      ى أن نص عل ذي ی شرط ال داث    : "وال وع أح ة وق ي حال ا   .... ف ن أثرھ ون م یك

  .)٣(....."مسببة ضررا لأحد الأطراف، تقلب الأسس الاقتصادیة للصفقة الحالیة

یصاحبھ ، یجب أن یكون جوھریا، اوضالذي یبرر شرط إعادة التف، فھذا التغیر 

عن طریق إعادة ، اضطراب واضح في اقتصاد العقد، وھو ما یبرر إمكانیة مراجعة العقد

                                                             
  .١٣٥المرجع سابق، ص، شریف محمد غنام) ١(

(2) M. BULISSON, La négociation de marches internationaux, 2ed moniteur, 1982, 
p. 226. 

(3) M. FONTAINE, op. cit, p. 259. 



 

 

 

 

 
 

 ١٢٦

لیس من العدل أن یتحملھ ، أو اختلاف ظاھر في العقد، التفاوض، حیث یوجد ضرر فادح

  . أحد المتعاقدین

ق ا        ھ لا یحق ة كون ي حال رم    ویجب تعدیل أحكام عقود الاستثمار ف ي أب دة الت لفائ

ة   ، من أجلھا، أو أن تم تعدیل ھذه الفائدة بشكل كبیر، حیث أصبح التنفیذ    ذه الحال ي ھ ، ف

  .)١(یخل بتوازن الأداءات التعاقدیة

د   ، وقد عالج المشرع الفرنسي    ة   ، على نحو جدی ة الظروف الطارئ ث  ، نظری حی

ر           ن فبرای ي العاشر م صادر ف ادة   ٢٠١٦أورد نصا مستحدثا بمقتضي التعدیل ال ي الم  ف

ھ    ، مدني) ١١٩٥( ى أن صت عل رام         : "حیث ن د إب ة عن ن متوقع م تك رت ظروف ل و تغی ل

د              ن ق م یك ذي ل العقد، بحیث جعلت التنفیذ مرھقاً بدرجة كبیرة بالنسبة لأحد الأطراف، ال

ع         د م شأن العق اوض ب ادة التف ة بإع قبل تحمل المخاطر، فإن ھذا الأخیر یستطیع المطالب

وفي حالة رفض أو  . ر، ویستمر تنفیذ التزاماتھ طوال فترة إعادة التفاوض   المتعاقد الآخ 

اریخ      ي الت د، وف سخ العق ى ف اق عل رفین الاتف ن للط ات، یمك ادة المفاوض شل إع ف

ا  ددانھا، أو أن یطلب ي یح شروط الت شترك –وبال اق م ي أن – باتف ن القاض    م

ا  التوفیق بینھم وم ب دة م  . یق لال م اق خ دم الاتف ة ع ي حال ي  وف ستطیع القاض ة، ی   عقول

ي    شروط الت اریخ وبال ي الت اءه ف د، أو إنھ ة العق رفین، مراجع د الط ب أح ى طل اء عل بن

  ".یحددھا

ا           ة وتأثیرھ ى الظروف الخارجی ة عل ائج المترتب رة بالنت ویجب ملاحظة أن العب

فمن الممكن أن . ولیس الظروف في حد ذاتھا، إذا لم تؤثر على العقد، على اقتصاد العقد

د    ی ة بالعق ة المحیط روف الخارجی ي الظ ذریا ف راً ج دث تغی ات  ، ح أثر التزام دون أن تت

                                                             
، مكتبة الجلاء ١٩٨٠مع الاھتمام بالبیوع الدولیة، اتفاقیة فیینا للبیوع، قانون التجارة الدولیة ، ثروت حبیب ) ١(

  .٣٦٣، ص١٩٩٥الجدیدة، المنصورة، 



 

 

 

 

 
 

 ١٢٧

ر ذا التغی دین بھ ھ ، المتعاق د وتوازن صاد العق ل اقت اك داع  ، أو یخت ون ھن الي لا یك وبالت

  .)١(لإعادة المفاوضات

ة          ة الظروف الطارئ صري بنظری ترط   ، وقد اعترف القانون المدني الم ث اش حی

ة   بن، لتعدیل العقد  ذه النظری د        ، اء على ھ رة لأح ا بدرجة كبی د مرھق ذ العق صبح تنفی أن ی

دخل       ١٤٧/٢حیث تطلبت المادة  . المتعاقدین ي بالت سمح للقاض ي ت ي الظروف الت  منھ ف

رة  ، لمراجعة العقد أن تكون استثنائیة    دد   ، وتجعل تنفیذ العقد مرھقاً بدرجة كبی شكل یھ ب

  .)٢(المدین بخسارة فادحة

مما یدل على تطبیق ،  قد ورد بصورة عامة١٤٧/٢نص المادة وھنا نلاحظ أن  

ن             رة م ذھا فت ا وتنفی ین إبرامھ صل ب ي یف نظریة الظروف الطارئة على جمیع العقود الت

زمن ا       ، ال زام مرھق ذ الالت ل تنفی ا یجع ع، مم ر متوق تثنائي غی رف اس ا ظ دث خلالھ یح

دین  ذي أراد منھ  . للم انون ال ة الق ى حمای دافع إل و ال ذا ھ دینوھ ن الم ت ع ع العن ، ا رف

تلال        ن اخ د م ي العق دث ف ا ح لاح م تثنائیة   ، وإص وازن  ، نتیجة الظروف الاس ادة الت وإع

  .العقدي

ذي    ١٤٧/٢وبالتالي فنظریة الظروف الطارئة طبقا للمادة        زام ال ى الالت  ترد عل

تثن      . أو الجزء الذي لم ینفذ منھ     ، لم ینفذ  ل الظرف الاس ذه قب م تنفی ائي، أما بالنسبة لما ت

  .فإنھ ینقضي بالوفاء، وبالتالي لا یخضع لأحكام الظروف الطارئة

                                                             
(1) OPPETIT (B.), Droit du commerce international, PUF, (C.) Paris, 1977, p. 246. 

  :انظر نفس المعنى) ٢(

MABROUK (R.), La Force majeure en droit Egyptien et en droit François, these 
Nantes, 1986, p. 145. 



 

 

 

 

 
 

 ١٢٨

ارئ     دیل     ، ویلاحظ أنھ إذا توافرت شروط الظرف الط وم بتع ي أن یق ان للقاض ك

ول      ، العقد د المعق لطتھ     ، وذلك برد الالتزام الذي أصبح مرھقا إلى الح دود س ي ح ك ف وذل

ده،  فھو لا یرفع كل الخسارة عن عاتق المد     . التقدیریة ین ویجعلھا على عاتق الدائن وح

ق          ن طری ك ع ول، وذل د المعق ى الح ا إل ولكنھ یحاول أن یحد من ھذه الخسارة ویصل بھ

تحمل المدین الخسارة المتوقعة التي كان یمكن حدوثھا وقت التعاقد، ویقسم ما یزید عن 

  .)١(تحقیقا للموازنة العقدیة، ذلك من خسارة غیر مألوفة على المتعاقدین

  : معیار التمییز بین اختلال توازن العقد من عدمھ-انیاث

ادة             ق شرط إع رر تطبی ذي یب ده ال د ھو وح إن اختلال التوازن الاقتصادي للعق

ا               ، التفاوض ن أن یتوقعھ ة یمك د عادی ذ العق ن تنفی وبالتالي إذا كانت المخاطر الناتجة ع

  .ضفھذه التغیرات لا تكفي لإعمال شرط إعادة التفاو، كل متعاقد

ب أن     ، وبناء على ذلك  شرط یج ال ال رر لإعم فإن الاختلال في اقتصاد العقد المب

بیل       یتجاوز المخاطر العادیة التي یتوقعھا أطراف العقد، والتي غالباً ما یتحملونھا في س

  .)٢(وفائھم بالتزاماتھم العقدیة

ة     ، فمجرد التغیر في الثمن   ، وطبقا لذلك  ي سعر التكلف و   ، أو ف ي سعر الم اد أو ف

صادیة      ات الاقت ن التقلب دي       ، الأولیة الناتج ع وازن العق تلال الت وافر اخ ول بت ي للق لا یكف

  .)٣(المبرر لإعمال شرط إعادة التفاوض
                                                             

دة       : محسن عبد الحمید البیھ ) ١( لاء الجدی ة الج ة، مكتب سم الأول، المصادر الإداری النظریة العامة للالتزامات، الق
  .٤٨٠، ص٢٠١٧بالمنصورة، 

(2) LESGILLONS (H.), La Vente (sous direction de), 1amy contrats 
internationaux, juin, 1995, T.3, division 4. p. 398. 

(3) PICOD (Y.), Le devoir de layoute, dans l'exécution du contrat, thèse, LGDJ, 
1989, p. 225. 



 

 

 

 

 
 

 ١٢٩

، وبالتالي فإعادة التفاوض قاصر على وجود انھیار في الأساس التعاقدي للعقد    

ي ا   . وحدوث اختلال جسیم في توازن الأداءات التعاقدیة       ر ف ة  فمجرد التغی ة التعاقدی ، لبیئ

د             ن العق دین م د المتعاق تفادة أح ي اس اض ف سب   ، وما یترتب علیھ من انخف ادة مك أو زی

  .)١(لا یكفي لتطبیق شرط إعادة التفاوض، الطرف الآخر

د      وازن العق ة   ، وقد أكد قضاء التحكیم على الفرق بین اختلال ت اطر العادی والمخ

م      التي لا ترقى إلى مرتبة الظروف الطارئة التي       ضیة رق ي الق اوض، فف ادة التف  تبرر إع

لخطأ المتعاقد من الباطن ، ، تمسك المدعى علیھ دفعا لمسئولیتھ     )٢(١٩٨٢ لسنة   ٣٩٥٢

ادة                  ضا بوجود شرط إع سك أی دعي،  وتم ى الم رول إل د البت ي توری ھ ف د علی الذي یعتم

اوض    . التفاوض بھدف تعدیل أحكام العقد    ادة التف ام شرط إع رز  ،وتبریرا لتطبیق أحك  أب

لأنھ استبدل المورد المتعاقد معھ بمورد آخر حتى ، المدعي الضرر الكبیر الذي یقع علیھ

رول                ارق سعر البت ن ف ضرر م ذا ال یتمكن من التنفیذ في المیعاد المتفق علیھ، ویتأتى ھ

ھ   . بین الموردین  دعى علی ب الم درت أن  ، وقد رفضت ھیئة التحكیم ھذا الدفع من جان وق

ال شرط      مجرد ارتفاع أسع  ي لإعم ین الموردین لا یكف اوض  "ار البترول ب ادة التف ، "إع

دث     الأدق یح د، أو ب وازن العق ي ت ر ف تلال كبی دث اخ ھ أن یح ق أحكام زم لتطبی ذي یل ال

  .اختلال جذري في ھذا التوازن

د   ذ العق ة بتنفی روف المحیط ي الظ وھري ف ر الج سبة للتغی ا بالن ن ،  أم ي م فھ

ذا الع  ى ھ ؤثر عل ن أن ت ا   الممك د مرھق ذ العق ل تنفی ا أن یجع ین، فإم شكلین مختلف د ب ق

ا       ، ومكلفا للمدین  ا أو جزئی د كلی ذا العق ذ ھ ي    . أو أن یعوق تنفی أثیر الجزئ ة الت ي حال ، فف

                                                             
(1) CHABAS (F.), Force majeure, Dalloz, Droit civil, 1988, no5. P.7. 

شار إل   ) ٢( شور، م ر من ة، غی ارة الدولی ة التج یم غرف رار تحك يق ھ ف ام : ی د غن ریف محم سابق، ، ش ع ال المرج
  .١٤١ص



 

 

 

 

 
 

 ١٣٠

ذا     ، یظل تنفیذ ھذا العقد ممكنا     لاج لھ اد ع اوض لإیج فیلجأ الأطراف إلى شرط إعادة التف

الي    الخلل، أما في حالة التأثیر الكلي فإن الأمر ی    ذ، وبالت ي التنفی تعلق باستحالة مطلقة ف

ة     تحالة المؤقت ة الاس ي حال د ف ف العق ن وق ر م تحالة   ، لا مف ة الاس ي حال ضائھ ف وانق

  .)١(النھائیة

د  وازن العق تلال ت رق اخ ا یف ذا م ادة  ، وھ رط إع ق ش اس لتطبی د الأس ذي یع ال

  .ستحیلاعن فكرة القوة القاھرة التي تجعل تنفیذ التزام المدین م، التفاوض

ة   ،  ویحرص الأطراف  ي شروطھم التعاقدی تحالة      ، ف ین اس ارق ب راز الف ى إب عل

ذ د  ، التنفی وازن العق تلال ت رطین        . واخ ي ش روف ف ر الظ ر تغی اولون أث ا یتن ا م فغالب

ذ       ، مستقلین ي التنفی ة ف تحالة مطلق ر اس ، یعالجون في الأول حالة ما إذا ترتب على التغی

  .والنتائج المترتبة علیھ، ختلال التوازن المفسدوأثرھا على العقد، والثاني لا

دث              سببھ الح ذي ی تلال ال اس الاخ ي قی اه الأطراف ف ویختلف المعیار الذي یتبن

  .ومعیار شخصي، معیار موضوعي: الطارئ إلى نوعین

ذ      : فبالنسبة للمعیار الموضوعي   دم الأخ ة ع ي حال یتبنى الأطراف ھذا المعیار ف

ار ي الاعتب دیر اخ، ف د تق وازنعن م، تلال الت ة بھ صیة الخاص روف الشخ ة ، الظ وخاص

ة ، ظروف المضرور من ھذا الاختلال، حیث یقاس الضرر         ار مجرد  ، في ھذه الحال ، بمعی

إخلال             ھ ب أثر التزام ذي ت دین ال أساسھ وضع شخص معتاد في نفس ظروف الطرف الم

د  وازن العق ستوى ا    . ت ى الم روف عل ى أي ظ ار إل ذا المعی ا لھ ر وفق صي ولا ینظ لشخ

                                                             
(1) BARBIERT (J.-J.), Vers un nouvel équilibre contractuel? Recherche un nouvel 

équilibre des prestations dans la Formation et l'exécution du contrat, thèse, 
Toulouse, 1981, p. 437. 



 

 

 

 

 
 

 ١٣١

صفقة       ، للمتعاقدین ي شروط ال ط ف ث فق ذه       ، بل یتم البح ى ھ ذي طرأ عل ر ال دى التغی وم

  .)١(أو على ظروف تنفیذھا، الشروط

تثمار     ود الاس ي عق راف ف ا الأط ى فیھ ي تبن ة الت شروط التعاقدی ة ال ن أمثل وم

ارئ  ادث الط وعي للح ار الموض ھ ، المعی نص أن ذي ی شرط ال وازن : ".... ال ل ت إذا اخت

ى أن  ، )٢ (..."تفاق الحالي بشكل أساسي   الا تلال  : " والشرط الذي ینص عل ود  .... اخ یع

ربط          . )٣ (...."السریان العادي للاتفاق   م ت شرطین أن الأطراف ل ذین ال ي ھ فھنا نلاحظ ف

وازن  لاب الت ین انق ى    ، ب ى عل ة الأول زوا بالدرج نھم رك دین، ولك روف المتعاق ین ظ وب

  .والسریان العادي لھ، ي الشروط الأساسیة للعقدالمتمثلة ف، الظروف الموضوعیة

ار           ذا المعی ا ھ ن مزای رغم م شرط      ، وعلى ال تثنائیة ل ة الاس ع الطبیع یھ م وتماش
د،          ،)٤(إعادة التفاوض  ة للعق وة الملزم دأ الق ن مب تثناء م د اس ھ یع  على اعتبار أن تطبیق

دین           سیر إرادة المتعاق ي تف رة ف شكلات كبی سبب م د ی ن   ، ولكن استخدامھ ق صدھم م ومق
ة      . الاختلال المتطلب  صطلحات عام تخدام الأطراف لم شكلات اس ذه الم ، ومما یزید من ھ

  . )٥(یصعب معھا تحدید نیتھم، غیر محددة

ك  ى ذل افة إل ضرور   ، بالإض صیة للم ل الشخ ل العوام ار یھم ذا المعی ن . فھ فم
ن  الممكن أن یكون لھذه العوامل أھمیة كبیرة في تقدیر الضرر تقدیرا سلیما      ، فمن الممك

صیة      ة الشخ ن الناحی صیب      ، أن یكون الضرر كبیرا للمدین م د ی ذي ق ضرر ال ة بال مقارن
  .مدینا آخر، لقدرتھ المالیة الكبیرة مثلا

                                                             
(1) CHABAS (F.), Op. Cit., p. 80. 

(2) BARBIERT (J.-J.), Op. Cit., p. 446.   

(3) FONTAINE (.M), Op. Cit , p. 264. 

(4) CHABAS (F.), Op. Cit., p. 80.    

(5) J. BAUDRY, "La Force majeure en droit pénal" thèse, Lyon, 1938, p. 93, 



 

 

 

 

 
 

 ١٣٢

فھذا المعیار یقیس الاختلال بالتفسیر الذي یطرأ : أما بالنسبة للمعیار الشخصي
دین   صیة للمتعاق روف الشخ ى الظ ضرور ، عل دین الم ة الم لاف  وذ، وخاص ى خ ك عل ل

ار     ، فیكون الاختلال غیر عادل   . المعیار الموضوعي  ذا المعی ا لھ دین     ، وفق ل الم ى تحم مت
ھ      ، ضررا شدیدا من جراء اختلال توازن عقد الاستثمار    دل أن نلزم ن الع د م م یع بحیث ل

  .)١(بأن یتحمل مثل ھذا الضرر

ع          ادة التوزی ى إع تلال لا یعن سابي  وتطبیق المعیار الشخصي في تقدیر الاخ  الح
اوض          ادة التف لالتزامات المتعاقدین، ولكن الأمر یتعلق بالعدالة التعاقدیة التي تفرض إع

ولا تفرض ، وعدم العادلة الظاھرة التي یسببھا اختلال توازن العقد، لرفع الضرر الفادح  
  .توازنا حسابیا بین التزامات المتعاقدین

: ل الشرط الذي ینص على أنمث، وھناك نماذج للشروط التي تأخذ بھذا المعیار 
إعادة المفاوضات عندما یؤدي التنفیذ الحالي للعقد إلى نتائج غیر عادلة بالنسبة لأحد "

  .)٢("المتعاقدین

رات            ت التغی ا إذا فرض ة م ي حال اوض ف ادة التف ى إع وكذلك اتفاق الأطراف عل
ادل          ر ع ا غی ل عبئ د الأطراف أن یتحم ھ     )٣(على أح ى أن نص عل ذي ی شرط ال إذا : "، وال

ھ             ا یتحمل ھ م ب من ق   ...... ، تحمل أحد الأطراف ما لم یكن بشكل عادل أن نطل سوف یتف
الي     د الح روط العق دیل ش ى تع راف عل ادل    ، الأط شكل ع د ب ف الجدی یلائم الموق ل

  .)٤("للطرفین
                                                             

(1) J.J. BARBIERI, "Vers un nouvel équilibre contrat? Recherche d'un nouvel 
équilibre des prestations dans la Formation et l'exécution du contrat", thèse, 
Toulouse, 1981, p. 446. 

(2) M. FONTAINE, op. cit, p. 265. 

(3) M. FONIAINE, Op, Cit, p. 265. 

(4) H.EL-MAHI, La clause de Hardship, Revu. Des recherche Juridique, 
économique, Université de Mansoura, no 15, Avril, 1994, p. 85. 



 

 

 

 

 
 

 ١٣٣

لال فحص   ، وعادة ما ینحاز الأطراف إلى تفضیل المعیار الشخصي    وذلك من خ

ة   رارات   ، الشروط التعاقدی یم وق تلال        ، التحك ن الاخ ة م سبة معین ى أن ن ون عل ث یتفق حی

د    دیر          . تجیز طلب تعدیل العق ي تق صي ف ار الشخ ى المعی ى تبن ل المحكمون إل ذلك یمی وك

ث  ، متى أدت ھذه التغیرات إلى عدم تعادل واضح بین التزامات المتعاقدین   ، الاختلال بحی

رام ا     ت إب سھم وق راف أنف ا الأط ي توقعھ ك الت ن تل ف ع دتختل ي  . لعق م ف ذ المحك فیأخ

صیة   دین الشخ روف المتعاق اره ظ ذا   ، اعتب ھ بھ ذ التزام أثر تنفی ذي ت دین ال ة الم وخاص

  .)١(الاختلال

تلال  دیر الاخ ي تق صي ف ار الشخ د المعی ن نؤی ث ، ونح ار یبح ذا المعی ا لھ فوفق

د          ر الظروف المحیطة بالعق ن جراء تغی دین م ث  ، المحكم الخسارة التي تكبدھا الم ویبح

زدوج      أی ث الم ى البح ؤدي إل ا ی ر، مم رف الآخ تلال للط ھ الاخ ذي منح سب ال ضاً المك

  .للتغیرات التي طرأت على التزامات المتعاقدین

ة ر عدال ار أكث ذا المعی ر ھ صادیة  ، ویعتب روف الاقت اره الظ ي اعتب ذ ف ھ یأخ لأن

ر         ضباطا وأكث ر ان د أكث ھ یع ا ل ضرر وفق اق ال د نط ذلك فتحدی ضرور، ول د الم    للمتعاق

  .تحدیدا

  

                                                             
  .٢٨٨المرجع السابق، ص، محمد السعید السید) ١(

نص          ذي ت اق ال دیر الإرھ ي تق والجدیر بالذكر أن غالبیة قضاء النقض المصري یأخذ بالمعیار الموضوعي ف
، ١/٣/١٩٧٧ انظر، نقض مدني، جلسة . مدني الخاصة بتطبیق نظریة الظروف الطارئة١٤٧/٢علیھ المادة 

م   ن رق سنة ٥٨٠طع ضائیة، م٤٣ ل سنة .م.ق سة  ٦٠٠، ص٢٨ف، ال ض مدني،جل ضا نق ، وأی
  .١١٧٨ ، ص٣٦ف، السنة . م. قضائیة، م٥٢ لسنة ٥٨٥،الطعن رقم ٢٤/١٢/١٩٨٥



 

 

 

 

 
 

 ١٣٤

  المطلب الثاني
  شروط الحادث المخل بالتوازن العقدي

  

شروع    الي للم التخطیط الم ق ب ات تتعل إجراء دراس ستثمر ب وم الم ع ، یق م

ا،          ستثمر بھ ي ی ة الت وانین الدول ى ق ھ عل احتمالات الربح والخسارة، بالإضافة إلى تعرف

تثمار،    ونظم ت، بما في ذلك التشریعات المنظمة للرقابة على الصرف      دات الاس ل عائ حوی

ة           النواحي الإداری ة ب ور المتعلق ب الأم ھ بأغل ة   ، بالإضافة إلى إلمام ة الملائم والاجتماعی

  .)١(ولإدارة مشروعھ، لاستثماره

دث  ، فمن الصعب، وعلى الرغم من ذلك  بل من المستحیل تفادي ما یمكن أن یح

ة روف طارئ ن ظ د م الم  . للعق ن الع ة ع یش منعزل ة لا تع ارجيفالدول ن ، الخ د م ل لاب ب

مما یؤدي إلى حصول تغییرات في الظروف السیاسیة،   ، حدوث تفاعل بین الدول والنظم    

  .)٢(والاجتماعیة التي نشأ في ظلھا العقد، والاقتصادیة

ة         ر المألوف داث غی ر        ، والأحداث الطارئة ھي الأح ا غی ا أنھ وع، كم ادرة الوق الن

ذ  مثلھا مثل القوة القاھرة، إلا أ    ، متوقعة نھا تختلف عن القوة القاھرة في أنھا تجعل تنفی

  .)٣(ولیس مستحیلا، الالتزام العقدي مرھقا
                                                             

اق وضمانات الاستثمارات       ، أسامھ كردي ) ١( شتركة، آف ة  دور الغرف العربیة في جذب الاستثمارات الم  – العربی
ن   –الأوروبیة، أعمال المؤتمر الدولي التاسع الذي نظمھ مركز الدراسات العربي      روت م  ١٣ الأوربي في بی

  .  ٢٨٨ص، ٢٠٠١ الأوروبي، باریس، –، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربي ١٥/٢/٢٠٠١إلى 

ة،   التحكیم في عقود الاستثمار بین الدولة والمستثمر، لما أحمد كوجان  ) ٢( ة والأدبی  الأجنبي، مكتبة زین الحقوقی
  .٨٦، ص٢٠٠٨

ل لحود  ) ٣( دد       ، مخای دل، الع ة الع ل، مجل ة ذات الأج ود المتبادل ي العق ة ف ة الحوادث الطارئ ، ٢٠٠٠، ٣-١نظری
 .٢٧ص



 

 

 

 

 
 

 ١٣٥

ادث ، إذن ي الح ا ف ن توافرھ د م روط لاب اك ش ارئ ، فھن رف الط   أو الظ

تثمار            د الاس ي عق دي ف وازن العق ي الت تلال ف ھ اخ تج عن ال شرط     ، الذي ین م إعم ن ث وم

رة أخرى   ،إعادة التفاوض على بنود وأحكام العقد   وازن م ى النحو    ،  لإعادة الت ك عل وذل

  :التالي

  : عدم إمكان توقع الحادث أو دفعھ-الشرط الأول

ع           دم التوق سمى بع ا ی د م لا یمكن حصر الأحداث التي تعد غیر متوقعة، فلا یوج

سبي             ھ مفھوم ن ع ل دم التوق ل، فع دث أو للفع در     . )١(المطلق للح ع لا تق دم التوق صفة ع ف

  .)٢(رتباطھا بالظروف الأخرى المعاصرة للعقدوإنما با، بذاتھا

أن          صریة ب نقض الم ة ال ضت محكم ر    : "وتطبیقا لذلك ق فة غی اح أو العاص الری

أن     ضى ب ذي ق وع ال ة الموض م محكم ضت حك اھرة، ونق وة ق د ق صح أن تع رة ی المنتظ

  .)٣("الریاح على إطلاقھا لا تعد قوة قاھرة

ك ى ذل اء عل در ، وبن ضمن ق تثمار یت د اس ل عق ا  فك اطر یقبلھ ن المخ ا م ا معین

اطر           ، الأطراف  ا اسم المخ ق علیھ د، ویطل رام العق د إب ا عن ن المفروض أن یقبلوھ أو م

د دخولھم              ل الأطراف عن ن قب ا م العادیة، وھذا النوع من المخاطر یجب أن یكون متوقع

  .التعاقد

                                                             
د       ، رشوان حسن رشوان أحمد   ) ١( رة ملاءمة العق د، عرض لفك أثر الظروف الاقتصادیة على القوة الملزمة للعق

  . ٣، ھامش ٤٢٧، ص١٩٩٤الاقتصادیة، الطبعة الأولى، للظروف 

، ١٩٩١الظروف التي تطرأ أثناء تنفیذ العقد الإداري، رسالة دكتوراه، عین شمس، ، على محمد عبد المولى ) ٢(
  .٢٤١ص

  .٥٦٠ ، ص١٤ف، السنة .م.ق، م٢٨ لسنة ٩٩، الطعن رقم ١٨/٤/١٩٦٣نقض مدني،جلسة ) ٣(



 

 

 

 

 
 

 ١٣٦

ل          ، بالإضافة إلى ذلك   ل ك اة الآن جع شطة الحی ل أن سود ك  فالتقدم العلمي الذي ی

  .)١(الأحداث متوقعة، وحصر مجال عدم التوقع في نطاق ضیق

صي    ار شخ یس موضوعیا  ، ومعیار عدم التوقع معی ا     . ول ث م ضاء بح ى الق فعل

ا               د إرادة غیرھم یس عن د، ول ت التعاق لا وق اه فع ا توقع ى م دان، وعل . اتفق علیھ المتعاق

د   ھ المتعاق ا توقع رض أن م ن المفت ھ ، فم ل حدوث ا احتم ى ، وم د عل د أخ د  ق ھ عن  عاتق

  .)٢(التعاقد

ع     دم التوق ار لع ل كمعی وع الفع اد لوق ال الج صري بالاحتم ضاء الم ذ الق . ویأخ

ل   ، ووجود ھذا الاحتمال الجاد من عدمھ متروك لقاضي الموضوع  یقدره وفقا لظروف ك

  .)٣(حالة على حدة

ھ       ضي بأن ذلك ق دم           : "وتطبیقا ل اھرة ع وة ق ادث ق ار الح شترط لاعتب ان ی ا ك لم

فة          إمكان ت  ادث ص ن الح ت ع شرطین انتف ذین ال د ھ وقعھ واستحالة دفعھ، فإذا تخلف أح

ل          ن الأمور، ب ألوف م ا للم ع وفق ع أن یق ن التوق اره ممك زم لاعتب اھرة، ولا یل وة الق الق

یكفي لذلك أن تشیر الظروف والملابسات إلى احتمال حصولھ، ولا یلزم أن یكون المدین 

  .)٤("قد علم بھذه الظروف

                                                             
  .٢٩٢جع سابق، صالمر، محمد السعید السید) ١(

د    ) ٢( اھرة،            ، رضا محمد إبراھیم عبی ة الق دولي، جامع ع ال انون الموحد للبی ي الق التعلیم ف زام ب د  ١٩٧٩الالت ، بن
  .٤٤٦، ص٣٤٢

(3) M. ABDEL GAWAD, La Force obligatoire du contrat en droit musulman et 
théorie de l'imprévision en droit Egyptien, thèse, Paris, 1957, p. 442. 

، ١٥٦٠، ص١٩ف، السنة . م. قضائیة، م٣٤ لسنة ١٩٠، الطعن رقم   ١٩/١٢/١٩٦٨نقض مدني، جلسة    ) ٤(
١٥٦١.  



 

 

 

 

 
 

 ١٣٧

ك  ى ذل سعر   ، وعل ى ال اوض عل ادة التف وز إع اء    ، یج د الكھرب د توری ي عق   ف

ام         شرین ع دة ع ذه لم ستمر تنفی ي سعر        ، الذي ی ع ف ر متوق اجئ وغی ر مف دث تغیی إذا ح

  .)١(الطاقة

  : استقلال الحادث-الشرط الثاني

ارة            شرط بعب ذا ال ن ھ صري ع ھ   "یعبر القانون الم ھ فی د ل ذا   "لا ی صد بھ ، ویق

تحالة     ،  قد تسبب  الشرط ألا یكون المدین    وع الاس ي وق أو شارك بأي شكل من الأشكال ف

  .)٢(التي تسبب فیھا الحدث

ي       ھ ف ل تعدیل ر  ١٠وقد عبر القانون الفرنسي قب شرط    ٢٠١٦ فبرای ذا ال ن ھ  ع

  .)٣( مدني منھ١١٤٧وذلك في المادة ، "سبب أجنبي لا شأن لإرادة المدین فیھ"بعبارة 

تثمار    فیجب لإعمال شرط إ ، وبناء على ذلك   د الاس ي عق اوض ف دم  ، عادة التف ع

ھ    ، توقع المتعاقد للحادث الطارئ    ان دفع ھ      ، وعدم إمك ي حدوث ھ دخل ف ون ل وإلا ، وألا یك

  .فلا یعتبر ظرفاً طارئا یستلزم إعادة التفاوض بشأنھ

ومن أھم التطبیقات على الظروف الطارئة ما شھده العالم في الوقت الحالي من 

ا   شھد لھ م ی حیة ل ة ص ا     جائح روس كورون ة فی ي جائح دیث وھ صر الح ي الع ل ف  مثی

  . حتى وقتنا الحالي٢٠١٩المستجد الذي انتشر منذ عام 

                                                             
(1) Jeswald W. Salacuse, Renegotiating international project agreements, 24 

Fordham Int'l L.J. 1319, *1319, April 2001, P. 2. 

ر        : براھیم البیھمحسن عبد الحمید إ  ) ٢( زام، المصادر غی اني، مصادر الالت ات، الجزء الث النظریة العامة للالتزام
  .٨٧، ص٩٨الإرادیة، بند 

ة          ، سلیمان مرقس : مشار إلیھ في  ) ٣( واد الأول، مطبع ة ف وراه، جامع ة، رسالة دكت سئولیة المدنی ع الم نظریة دف
  .١٨٥، ص١٩٣٦الاعتماد، 



 

 

 

 

 
 

 ١٣٨

ود                   ى العق ة عل سلبیة الوخیم ار ال ن الآث د م ذه الجائحة العدی ى ھ ب عل وقد ترت

التجاریة الدولیة وأخص بالذكر عقود الاستثمار الدولیة حیث قامت مختلف الدول باتخاذ 

تدابیر الاحترازیة للحد من انتشار ھذه الجائحة الخطیرة كمنع التنقل والسفر العدید من ال

ن             د م ف العدی ة وتوق شركات التجاری وإغلاق المطارات والمحال التجاریة والمصانع وال

ة         ة العمل اض قیم اع الأسعار وانخف الأنشطة التجاریة كتوقف الاستیراد والتصدیر وارتف

ة      وقد أدى ذلك بلا شك إلى عدم قدر     ھ التعاقدی اء بالتزامات ى الوف ي عل ة المستثمر الأجنب

ة بدرجة       أو على الأقل جعل تنفیذ ھذه الالتزامات مرھقة لھم بأن أصبح تنفیذھا أكثر كلف

تثمار        د الاس ي عق ین طرف دي ب ا   . كبیرة مما أدى إلى اختلال التوازن العق فجائحة كورون

  .)١( یمكن لحد منھما توقعھا أو دفعھاتعد أمرا خارجا عن إرادة طرفي عقد الاستثمار ولا

روف            ل ظ ي مث سمح ف تثمار ی د الاس ي عق اوض ف ادة التف رط إع ود ش   فوج

ال أو         سبة للأعم ة بالن ا خاص د أو تغییرھ شروط العق رفین ل دیل الط ة بتع ذه الجائح   ھ

سبب     ذھا ب ستحل تنفی م ی ي ل روف أي الت ذه الظ ر بھ شكل مباش أثر ب م تت ي ل ود الت البن

  .)٢(الجائحة

ق    ول أو تعلی د المعق ى الح ق إل زام المرھ ن رد الالت الي یمك   وبالت

سخ    ى ف وء إل ة دون اللج ات المقابل ي الالتزام ادة ف ھ أو الزی اص من ذه أو الإنق   تنفی

  . )٣(العقد

                                                             
ة) ١( ین عكاش دي یاس روس ك، حم د فی ا كوفی ة ١٩ورون ات التعاقدی ود والالتزام ى العق ره عل ضة ،  وأث دار النھ

  .٣ص ، ٢٠٢٠، الطبعة الأولى، القاھرة، العربیة

عید ) ٢( د س یم راش ا  ، حك روس كورون ة فی داعیات جائح ر ت د (أث ود  ) ١٩كوفی ي عق ة ف ات التعاقدی ى الالتزام عل
  . ١٢ص ، ٢٠٢٠، ة الأولىالطبع، القاھرة، دار النھضة العربیة، التجارة الدولیة

انون  ، الفرق بین القوة القاھرة والظروف الطارئة ، خالد علي سلیمان  ) ٣( دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والق
  .٢٦٥ص ، ٢٠٠٥، بدون ناشر، الوضعي



 

 

 

 

 
 

 ١٣٩

  الفصل الثالث
  آثار شرط إعادة التفاوض في عقود الاستثمار

  

  :تمھید وتقسیم

تثمار أن تع    ضیفة للاس ة الم ى الدول ین عل املات  یتع تقرار المع ى اس ل عل م

وأھمھا ، في بكل الضمانات التي تكفل استمرار عقد الاستثمار الدوليوأن ت، الاستثماریة

ي            ھ ف م إبرام ي ت ر الظروف الت المحافظة على توازن ھذا العقد إذا تم اختلالھ نتیجة تغی

ستثمر        ، ظلھا ع الم د م ذا العق تلاءم   ، وذلك عن طریق إعادة التفاوض على بنود ھ ي ی لك

  .مع المستجدات التي طرأت علیھ

اوض    ، یتعین على الأطراف، ى ذلكوبناء عل  ادة التف ى شرط إع ، عند النص عل

اوض        ة التف اء عملی تثمار أثن د الاس ي أن    . أن یتناولوا مسألة تنظیم مصیر عق ك ف لا ش ف

ا طرأ       ، نجاح عملیة إعادة التفاوض    سبب م ل ب وإعادة التوازن لعقد الاستثمار الذي اخت

  .شرط من آثارمرھون بما یترتب على ھذا ال، علیھ من مستجدات

دم       ا تق ى م ین       ، وبناء عل ى مبحث صل إل ذا الف سیم ھ رى تق ى النحو    ، ن ك عل وذل

  :الآتي

  .الالتزام بمراجعة العقد: المبحث الأول

  .مصیر العقد خلال فترة إعادة التفاوض: المبحث الثاني

  

  



 

 

 

 

 
 

 ١٤٠

  المبحث الأول
   الالتزام بمراجعة العقد

  

  :تمھید وتقسیم

ادة ا   رط إع وافر ش ى ت ب عل زام   یترت تثمار الت د الاس ي عق اوض ف   لتف

رة أخرى      ، طرفیھ بالجلوس على مائدة التفاوض   د م ود العق ام وبن ة أحك ، وإعادة مراجع

ذ         ات التنفی ى عقب ب عل ة   ، حتى یتم التغل ة الظروف الطارئ ادة    ، ومواجھ سنى إع ى یت حت

رة أخرى          ات الطرفین م د       ، التوازن بین التزام تمرار عق اء واس ى بق تم المحافظة عل وی

  .الاستثمار

رق   دة ط تم بع د ت د ق ة العق ك أن مراجع ا، ولا ش ة، أھمھ ة الجزئی أو ، المراجع

د   ة للعق ة الكلی ة   . المراجع ذه المراجع سفر ھ د ت اوض    ، وق ادة التف اح إع ن نج ا ع ، إم

م      ، وإما فشل المفاوضات  ، واستمرار تنفیذ العقد   دخل المحك ن ضرورة ت ، وما یستتبعھ م

ق  ة التوفی ي لمحاول زاعأ، أو القاض ل الن د، و ح ضاء العق ر بانق ي الأم دم ، وإلا ینتھ وع

  . تنفیذه

دم     ین       ، وبناء على ما تق ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ رى تق ى النحو    ، ن ك عل وذل

  :الآتي

  .ماھیة الالتزام بمراجعة العقد: المطلب الأول

  .طرق مراجعة العقد ونتیجتھ: المطلب الثاني

  

  



 

 

 

 

 
 

 ١٤١

  المطلب الأول
   العقد ماهية الالتزام بمراجعة

  

تثمار        ا   ، تطبیقا لشرط إعادة التفاوض الذي أدرجھ طرفا عقد الاس ین علیھم یتع

د  ود العق ام وبن ة أحك زام بمراجع زام . الالت ذا الالت ة ھ ان ماھی د ، ولبی ا تحدی ین علین یتع

  :وذلك على النحو الآتي، وطبیعتھ، مضمونھ

  : مضمون الالتزام بمراجعة العقد-أولا

ى          یعد الالتزام بإعادة ال    ب عل سي المترت ر الرئی د ھو الأث تفاوض ومراجعة العق

اوض          ادة التف شرط إع تثمار ل ى         ، تضمین عقود الاس اظ عل ھ الحف ن خلال ن م ذي یمك وال

في العقد، فإنھ " إعادة التفاوض"فلا شك أنھ عندما یدرج شرط   . بقاء العقد واستمراره  

دیل جوھري    ، یسمح بمراجعة العقد   ى تع ات    إذا أدى تغیر الظروف إل وازن الالتزام ي ت ف

  .)١(أدى إلى اختلالھ، التعاقدیة

تثمار     د الاس ي عق ة لطرف ة الفرص أنھ إتاح ن ش اوض م ادة التف شرط إع إذن ف

ة     ، عند تغیر الظروف  ، الدولي راد    ، لإعادة النظر في التزاماتھما التعاقدی سماح للأف أي ال

ر الظروف  بمراجعة العقد من أجل الوصول إلى حل مناسب لمعالجة الآثار الس      ، لبیة لتغی

ذا            ذ ھ وحل النزاع أو الخلاف الذي قد ینشأ بین أطراف عقد الاستثمار الدولي أثناء تنفی

  .والتوصل لاتفاق یخدم مصالح الطرفین، العقد

صرین     ن عن دولي م تثمار ال د الاس ة عق ة مراجع ون عملی ادي، وتتك ، الأول م

ة للم              ة اللازم ال المادی ة الأعم ام بكاف ي      ویتمثل في القی تمرار ف د والاس ى العق حافظة عل
                                                             

(1) Lorenzo Cotula, previous reference, p. 67. 



 

 

 

 

 
 

 ١٤٢

دولي          ، أما العنصر الثاني فمعنوي   . تنفیذه تثمار ال د الاس ا عق ى طرف ي أن یتحل ل ف ویتمث

  .)١(بحسن النیة والأمانة

ارئ        ادث الط ذي یفرضھ شرط       ، ومن ثم متى وقع الح ي ال زام الأساس إن الالت ف

اوض إعادة التفاوض ھو جلوس طرفي عقد الاستثمار الدولي على مائدة     ا   .  التف ذا م وھ

ا       لال حكمھ ن خ اریس م تئناف ب ة اس ھ محكم ضیة  )٢(أكدت ي ق ، E.D.F/SHELL ف

ركة   ي أن ش ضیة ف ذه الق ائع ھ ل وق د Shellوتتمث د توری ت عق ل Fuel-oil أبرم  طوی

ضلیة     E.D.Fالمدة مع شركة     ن أف ى ثم صول عل د شرطا     ،  بغرض الح ضمن العق د ت وق

ھ ى أن نص عل راف : "... ی ص الأط وف یفح د س ى العق ا عل ب إدخالھ دیلات الواج ، التع

ى    ، سواء فیما یتعلق بالثمن    ثمن    Fuel-oilأو بأي شرط آخر، إذا ورد عل ي ال اع ف  ارتف

  ". فرنكات بالمقارنة بالقیمة الأصلیة٦أكثر من 

ي     ، في أثناء تفسیرھا لھذا الشرط ، وقد رأت المحكمة   وا ف م یرغب أن الأطراف ل

ا أراد     دھم، وإنم ة لعق الي المحافظة       وضع نھای دة، وبالت یلائم الظروف الجدی ھ ل وا تعدیل

ا      . على بقاء العقد قائماً    ت مراقبً اوض، وعین ى التف ولذلك دعت المحكمة أطراف العقد إل

  .ولإعداد تقریر یقدمھ لھا في حال فشلھا، لمتابعة ھذه المفاوضات

ستثمر أن یتفق        ضیفة والم ة الم ى الدول ین عل ى  وتجدر الإشارة إلى أنھ یتع ا عل

دة   ، مدة معینة لعملیة إعادة التفاوض ومراجعة العقد     ذه الم وذلك نظرا لأن الإطالة في ھ

ضرر ، ترتب الكثیر من الآثار السلبیة     ل     ، خاصة على الطرف المت ستطیع تحم ن ی ث ل حی

                                                             
ستیر ، ار الدولیةشرط إعادة التفاوض في عقود الاستثم  ،  جھیدة بن طبال   )١( وم    ، رسالة ماج وق والعل ة الحق كلی

.٤٧، ٤٦ص ، ٢٠١٧، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السیاسیة  

(2) Cour d' appel de Paris, 1 ch., 28 September 1976, Rev. arb., 1977, p. 341 et s. 

   .٤٤، بند ٧٣فى شریف محمد غنام، المرجع السابق، ص     مشار إلیھ 



 

 

 

 

 
 

 ١٤٣

ادة    ، الالتزامات المرھقة نتیجة تغیر الظروف     لاسیما إن استمر تنفیذ العقد خلال فترة إع

  .)١(عة العقدالتفاوض ومراج

ى الطرف            د یفرض عل ة العق اوض ومراجع ادة التف ب إع وجدیر بالذكر أن واج

ارئ     ادث الط وع الح ھ ، المضرور التزاما بإخطار المتعاقد الآخر بوق ى   ، ونطاق اره عل وآث

ي           ، تنفیذ عقد الاستثمار   دخول ف ضرور بال وذلك حتى یلبي ھذا الأخیر دعوة الطرف الم

رب        وفي أغلب ا  . إعادة التفاوض  ي أق ار ف ذا الإخط تم ھ ى أن ی لأحوال یتفق الأطراف عل

  . أو في مدة معینة تم الاتفاق علیھا فیما بینھما، وقت ممكن

ابلوا                أن یتق تثمار ب د الاس ي عق زم طرف ومن ثم فوجود شرط إعادة التفاوض یل

حتى یتلاءم مع ، والتفاوض بحسن نیة في إمكانیة تعدیل العقد     ، لمناقشة الحلول الممكنة  

  . الظروف المتغیرة

ھ      ذي یلعب دور ال وبالتالي یعد رفض أحد الأطراف مراجعة العقد بمثابة تجمید لل

ن جراء           ، الشرط ھ م ي لحقت ویجیز من ثم للطرف الآخر أن یطالب بتعویض الأضرار الت

  . )٢(ذلك

  : طبیعة الالتزام بمراجعة العقد-ثانیا

فمنھم ، إعادة التفاوض بشأنھاختلف الفقھ حول طبیعة الالتزام بمراجعة العقد و

ة         ذل عنای زام بب ق نتیجة        ، من یرى أنھ الت زام بتحقی ھ الت رى آخرون بأن ا ی ین  . بینم ونب

  :ھذین الاتجاھین على النحو الآتي

                                                             
  .٤٧ص ، المرجع السابق،  جھیدة بن طبال)١(

  .٢٢٧ص ، المرجع السابق،  عبد الرحیم السلماني)٢(



 

 

 

 

 
 

 ١٤٤

  : التزام ببذل عنایة-الاتجاه الأول

و   )١(یرى كثیر من الفقھاء     أن الالتزام بمراجعة العقد وإعادة التفاوض بشأنھ ھ

ة          ، عنایةالتزام ببذل    ي وسعھما لمحاول ا ف ل م دولي ك تثمار ال حیث یبذل طرفا عقد الاس

د        ، والتغلب على الظروف المتغیرة   ، حل النزاع  ذ العق تمرار تنفی ى اس إلا ، والمحافظة عل

ات ، أنھما غیر ملتزمین بالوصول إلى نتیجة  صعب   . وھي النجاح في ھذه المفاوض د ی فق

ب  ل مناس ى ح رفین عل ین الط اق ب ستجدةوف، الاتف روف الم ا للظ وء  ، ق د تب الي ق وبالت

  .المفاوضات بالفشل

ادة    ك الم ى ذل صت عل د ن دروا ١٥ -١ -٢وق ادئ الیونی ن مب ھ )٢( م ى أن :  عل

اوض      " ي إجراء التف ى       ، یكون لكل طرف الحریة ف ي الوصول إل شل ف ن الف سأل ع ولا ی

اق اوض . اتف ذي یتف رف ال سأل الط ك ی ع ذل ة  ، وم سوء نی ات ب ي المفاوض ن أو ینھ ع

سبة        . الخسارة التي لحقت بالطرف الآخر     صوص بالن ى وجھ الخ ة عل وفر سوء النی ویت

ى     ، للطرف الذي یدخل في المفاوضات  ة الوصول إل ھ نی أو یستمر فیھ دون أن تكون لدی

  ".من أجل رفع الضرر الذي لحق بالطرف الآخر، نتائج

اه     ، نخلص من ذلك بأنھ    ذا الاتج ا لھ د الاس    ، وفق ا عق ان طرف دولي  إذا ك تثمار ال

اوض ، ملتزمین الجلوس على مائدة التفاوض     إلا ، استنادا لتضمن العقد شرط إعادة التف

ات ، أنھما غیر ملتزمین بالوصول إلى اتفاق إیجابي    ا  ، وتحقیق نجاح ھذه المفاوض طالم

  .تمت مراجعة العقد وإعادة التفاوض بشأنھ بحسن نیة

                                                             
، جامعة المنصورة، رسالة دكتوراة، الالتزام بالتفاوض في عقود التجارة الدولیة، حیاة محمد محمد أبو النجا    ) ١(

ص ، ١٩٩١، ة المنصورة جامع، التحكیم في منازعات الاستثمار، عصام الدین القصبي. ٢٨٥ص  ، ٢٠٠٤
  .٨٣ص ، المرجع السابق، لما أحمد كوجان. ١٥٣

  .٢٠١٦ وھي مجموعة المبادئ التي أقرتھا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام )٢(



 

 

 

 

 
 

 ١٤٥

  : التزام بتحقیق نتیجة-الاتجاه الثاني

ھ اتج ي الفق ر ف بعض الآخ ادة  )١(ھ ال د وإع ة العق زام بمراجع ار الالت ى اعتب  إل

ة   ق نتیج ا بتحقی شأنھ التزام اوض ب ى    ، التف ب عل م ویتغل اق یلائ ول لاتف ا الوص مفادھ

ادة  ، الظروف المتغیرة والمستجدة على إبرام عقد الاستثمار       أي لابد أن تنجح مرحلة إع

اوض ع الإ، التف م یرف اق ملائ ي باتف ضروروتنتھ رف الم ن الط اق ع ى ، رھ افظ عل ویح

  . استمرار تنفیذ عقد الاستثمار الدولي

ا ي رأین اوض  ، وف ادة التف زام بإع أن الالت ل ب رأي الأول القائ دعم ال ا ن فإنن

ى مجرد        ، ھو التزام ببذل عنایة، ومراجعة العقد  اوض عل ادة التف صر شرط إع ث یقت حی

زام  ، التشاور بشأنھاالالتزام بإعادة مناقشة شروط وبنود العقد و    دون أن یكون ھناك الت

  .بأن تؤدي ھذه المراجعة والمناقشة إلى تعدیل فعلي للعقد

  

  المطلب الثاني
   طرق مراجعة العقد ونتيجته

  

أ  ، تتعدد طرق مراجعة العقد وإعادة التفاوض بشأنھ   وأیا كانت الطریقة التي لج

اوض   فإنھا قد تسفر عن احتم، إلیھا الأطراف في المراجعة  ادة التف ة إع ، الیة نجاح عملی

  :ونبین ذلك بشيء من الإیجاز على النحو الآتي. أو فشلھا

                                                             
  .٤٨ص ، المرجع السابق،  جھیدة بن طبال)١(



 

 

 

 

 
 

 ١٤٦

  : طرق مراجعة عقد الاستثمار الدولي-أولا

دولي     تثمار ال د الاس ة عق تم مراجع شأنھ  ،  ی اوض ب ادة التف دى ، وإع   بإح

ریقتین ة ، ط ة الجزئی ة المراجع سمى بطریق ى ت ي ، الأول ة فھ ة الثانی ا الطریق ة أم طریق

دولي        تثمار ال د الاس ى النحو           . )١(المراجعة العامة لعق از عل ن الإیج شيء م ك ب ین ذل ونب

  :الآتي

  : المراجعة الجزئیة لعقد الاستثمار الدولي-١

د        ة للعق ة الجزئی ى إدراج شرط المراجع ، قد یلجأ طرفا عقد الاستثمار الدولي إل

ة بی    ات العقدی وازن الالتزام ى ت ة عل دف المحافظ ك بھ اوذل روف  ، نھم ر الظ رغم تغی ب

ى    . أو غیرھما ، أو المالیة ، الاقتصادیة ان صراحة عل وبمقتضى ھذا الشرط، یتفق الطرف

د    ر العق ن عناص صر م ي عن التوازن ف لال ب ى الإخ روف أدت إل ت ظ ھ إذا وقع ب ، أن وج

ا         ، مراجعة ھذا العنصر   صوصھ، بم ب بخ وإعادة التفاوض بشأنھ للوصول إلى حل مناس

ثلاً  ك م ي ذل ھ  ف ھ أو مكان ث زمان ن حی سلیم م صر الت ة عن رط مراجع ة ، )٢(ش أو مراجع

  . )٣(والذي یعد أكثر ھذه الشروط انتشارا، عنصر الثمن

د           سمح لأح تثمار لا ی د الاس ة لعق ة الجزئی وتجدر الإشارة إلى أن شرط المراجع

د             ن لاب شرط، ولك ي ال ذكور ف دث الظرف الم ن  المتعاقدین بتعدیل العقد تلقائیاً، متى ح  م

  .)٤(تدخل طرفي العقد مرة أخرى، وإعادة التفاوض بخصوصھ للتوصل إلى حل للنزاع
                                                             

(1) Lorenzo Cotula, previous reference, p. 67. 

ة العصریة،            أحمد الزقرد، مح  ) ٢( ارن، المكتب انون المق ى الق ة ف ات الحدیث سخ، الاتجاھ ن الف اولة لإنقاذ العقود م
 .٦٢، بند ٨١ و ٨٠، ص ٢٠٠٧المنصورة، 

(3) Jeswald W. Salacuse, previous reference, P. 2. 

 ١٣٠اریخ ، صبدون ت، بدون ناشر، أحمد الزقرد، أثر الظروف اللاحقة على تحدید مضمون الالتزام العقدي   ) ٤(
  .٢٢، بند١٣١و



 

 

 

 

 
 

 ١٤٧

دث  : "ویمكن أن یرد الاتفاق على شرط المراجعة الجزئیة بالصیغة الآتیة  إذا ح

أو بنسبة ما في ثمن المواد الأولیة، یلتزم أطراف العلاقة التعاقدیة بإعادة      ، تغییر جذري 

  ".إلى حل محدد لمواجھة التغییر المذكورالتفاوض مرة أخرى للتوصل 

د           اء المتعاق دم وف ال ع ویلاحظ أنھ عن طریق ھذا الشرط یتجنب الأطراف احتم

روف         ة الظ سمح بمواجھ ث ت ة، حی ر المتوقع ستجدة غی روف الم سبب الظ ھ ب بالتزام

ى            اوض عل ادة التف ى إع اق عل ق الاتف ن طری المتغیرة، وتحدید وسائل علاجھا مسبقًا ع

  .الوارد بشأنھ شرط المراجعةالعنصر 

داره            ر أو مق ونشیر أخیرا إلى أن شرط المراجعة الجزئیة یتمیز بأن نسبة التغی

د           ي العق دمًا ف دد مق شرط لا تتح صوصھ ال وارد بخ صر ال ق     ، في العن ن طری تم ع ن ی ولك

شل        ات بالف ي المفاوض ا وتنتھ لاف بینھم ور الخ ن أن یث ذلك یمك اوض، ول ادة التف إع

ر الظروف            فیصیر العقد    اً، رغم تغی د قائم ى العق ا ویبق إلى الفسخ، أو یتم الاتفاق بینھم

  .)١(المصاحبة لتنفیذه

  : المراجعة العامة لعقد الاستثمار الدولي-٢

ة                دف المراجع اوض بھ ادة التف دولي شرط إع تثمار ال د الاس ا عق قد یدرج طرف

د   ل ع            ، العامة للعق شة ك ابلوا لمناق أن یتق سمح للطرفین ب ي ت ھ   والت د وأركان ، ناصر العق

د  ذ العق ا تنفی ي یواجھھ صعوبات الت ا ، وال ب لھ ل مناس اد ح ة إیج ن ، ومحاول ھ م ل إن ب

الصعب أن نجد عقدًا دولیًا طویل المدة، دون أن یدرج فیھ الطرفان ھذا الشرط لمواجھة    

  .)٢(تغیر الظروف المصاحبة لتنفیذ العقد
                                                             

 .٦٣ و ٦٢، بند ٨٢ و٨١أحمد الزقرد، محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ، مرجع سابق، ص ) ١(

كندریة،    )٢( دة، الإس ة الجدی دولي، دار الجامع د ال الي للعق وازن الم ادة الت ي إع م ف دین، دور المحك ى ال ا عل  رش
 .٨٠، ص ٢٠٠٩



 

 

 

 

 
 

 ١٤٨

ذا ا     ن وراء ھ تثمار م د الاس ا عق دف طرف م یھ ن ث ام   وم دیل أحك ى تع شرط، إل ل

ا  اوض بینھم ادة التف ق إع ن طری د ع دم  ، العق ة ع دة، ولإزال روف الجدی م الظ ي یلائ لك

  .)١(العدالة بین الالتزامات التي تسببت فیھا ھذه الظروف

ذه             درج بھ د ی د ق ام العق ة لأحك ة العام سمح بالمراجع ذي ی ویلاحظ أن الشرط ال

دین  روح الاتفاق تقتضي أن یحفظ دا     : "الصیغة الي لأداءات المتعاق ذا  . ئمًا التوازن الح ل

ذا       ر بھ شكل كبی ل ب ة تخ داث مھم وع أح ة وق ي حال ھ ف ذلك، أن ة ل ب، نتیج ن المناس م

  .)٢("التوازن، أن یتفاوضوا

ة،      ولا شك أن ھذا الأمر قد لمسناه في ظل ما شھده العالم من أزمة مالیة عالمی

ة، أدت إل  صادیة ھائل ار اقت داث آث ي إح سببت ف ذ  ت ي تنفی الي ف التوازن الم لال ب ى الإخ

ض    ا، إذ انخف الغ فیھ صورة مب رول ب عار البت ضت أس ث انخف ة ، حی ات التعاقدی الالتزام

ن     ذاك م رول آن ل البت عر برمی ى ١٤٠س ود   ٤٠ دولار إل راف عق ا أط ا دع  دولارا، مم

  .)٣(الطاقة إلى إعادة التفاوض بھدف تحقیق نوع من التوازن بین الالتزامات المتقابلة

ادة              ت بوجود ع د اعترف ة ق یم الدولی ام التحك ن أحك وتجدر ملاحظة أن العدید م

مقتضاھا إلزام طرفي العقد بإعادة التفاوض بحسن نیة حول الأمور التي     ، تجاریة دولیة 

ة       . أدت إلى اختلال التوازن المالي للعقد      یم غرف م تحك ى حك صوص إل ونشیر في ھذا الخ

یلة        ح، ٢٥٤٠التجارة الدولیة رقم     ن وس د ع ن أطراف العق یث یستوجب أن یبحث كل م

ضیات      ن مقت ملائمة یعید بھا توازن العقد في حالة اضطراب اقتصادیاتھ، وأن ذلك یعد م

                                                             
  .٢٦، بند ٣٨ و ٣٧ص شریف محمد غنام، المرجع السابق، ) ١(
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  .١، ھامش ٦٩، وص ١، ھامش ٦٨رشا على الدین، المرجع السابق، ص ) ٣(



 

 

 

 

 
 

 ١٤٩

ا              ل توازنھ ي اخت ور الت اوض حول الأم ادة التف ستلزم إع واجب الأمانة التعاقدیة، التي ت

  .)١(بسبب الظروف المتغیرة التي حدثت أثناء تنفیذ العقد

  : نتیجة مراجعة العقد-انیاث

دمنا   ة             ، كما ق ذل عنای زام بب و الت د ھ ة العق اوض ومراجع ادة التف الالتزام بإع ، ف

تثمار              . ولیس بتحقیق نتیجة   د الاس ي عق ین طرف ات ب ادة المفاوض سفر إع د ت م ق ن ث وم

ة      ذه العملی اح ھ د         ، الدولي عن نج د جدی ك عق ن ذل تج ع ساؤل ھل ین ور الت الي یث ، وبالت

  مل بالعقد الأصلي؟ أم أن ھذا یعد تعدیلا للعقد الأصلي؟ وینتھي الع

شل        ، أما النتیجة الثانیة   وء بالف د تب د ق ة العق ، وھي أن إعادة التفاوض ومراجع

لي               د الأص ل بالعق تمرار العم ك اس ى ذل اؤه؟  ، ومن ثم یثور التساؤل أیضا ھل معن أم انتھ

  :ونبین ھاتین النتیجتین على النحو الآتي

  :وضات نجاح المفا-١

بناء على الشرط المدرج في العقد والذي تم  ، یلتزم طرفا عقد الاستثمار الدولي    

د     ، بالجلوس على مائدة المفاوضات، الاتفاق علیھ فیما بینھما   د عن ام العق ة أحك ومراجع

  .تغیر الظروف أثناء تنفیذه

دین    ان جاھ سعى الطرف ل أن ی ذه      ،  والأص ي ھ ا ف ي أن ینجح ة ف سن نی وبح

ا       لل، العملیة د بینھم ذ العق تمرار تنفی ى اس ة    ، محافظة عل ى نتیجة إیجابی ، أي الوصول إل

ستجدات        م الم ا یلائ تثمار بم الي    ، بالعمل على تعدیل أحكام عقد الاس وازن الم ق الت ویحق

  . والاقتصادي بین الطرفین

                                                             
ة،          ) ١( ارة الدولی انون التج ي ق ة ف مشار إلیھ في سلامة فارس عرب، وسائل معالجة اختلال توازن العقود الدولی

 .٣٩٧ و ٣٩٦، ص ١٩٩٩ الحدیث، الطبعة الأولى، رسالة دكتوراه، دار الكتاب



 

 

 

 

 
 

 ١٥٠

وھي شركة بترول أمریكیة ، Anadarkoوھذا ما حدث في الجزائر في قضیة         

تغلال بت  د اس ت عق ونطراك أبرم ركة س ع ش ي م د ، رول ذا العق ذ ھ اء تنفی ت ، وأثن فرض

تثنائیة      اح الاس ریبة الأرب سمى ض دة ت ریبة جدی ر ض ر  ، الجزائ ب الأم  ١٠ -٠٦بموج

ات انون المحروق ق بق م  ، المتعل ھ رق صت مادت ذي ن ى  ١٠١وال رة الأول ي الفق رر ف  مك

ادة          : "والثانیة على أنھ   ام الم ن أحك ر    ١٠١بغض النظر ع ق رسم غی سم    یطب ل للح قاب

ة الخاصة                 صة الإنتاجی ى ح ب عل شركاء الأجان ا ال ي یحققھ تثنائیة الت على الأرباح الاس

اوز            ، بھم رول یتج شھري لأسعار البت ددي ال ل  ٣٠عندما یكون الوسط الع  دولارا للبرمی

د  ة  ". الواح اوض ومراجع ادة التف ان بإع ام الطرف ضریبة ق ى ال زاع عل ذا الن ة لھ ونتیج

رة   ،  اتفاق إیجابي  وتوصلا إلى ، العقد وازن م قضى بتعدیل بعض أحكام العقد بما یعید الت

  .)١(أخرى لالتزاماتھما الناشئة عن العقد

اوض   ادة التف ي إع تثمار ف د الاس ا عق ح طرف ا نج ام ، وإذا م ض أحك دیل بع وتع

د             ذ العق ى تنفی رت عل ي أث ستجدة الت ى الظروف الم ب عل ب ویتغل ا یناس د بم ذا ، العق فھ

د        یدعونا للتساؤ  د جدی ن عق سفر ع ات ی ھ مجرد   ، ل حول ما إذا كان نجاح المفاوض أم أن

  .تعدیل للعقد الأصلي

ین      ریح ب اق ص اك اتف ان ھن ا إذا ك ین م ة ب ا التفرق ین علین ھ یتع ح أن والواض

اق     ، الطرفین حول التكییف أو الوصف القانوني الذي یرغبون في إسباغھ على ھذا الاتف

ن ، بحیث یعد الأمر نسبیا  ھ   ،  شرط لآخر  یختلف م یاغة عبارات سب ص د    . بح د یع ذا فق ول

ة        ات الجوھری ي الالتزام ا إذا  . الأمر تجدیدا للاتفاق الأصلي إذا تم التعدیل أو التغییر ف أم

                                                             
  .٤٩ص ، المرجع السابق،  مشار إلیھ في جھیدة بن طبال)١(
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لي          د الأص ى العق د     ، تبین أن إرادة الطرفین قد اتجھت إلى الإبقاء عل ة یع ذه الحال ي ھ فف

  .)١(یعد عقدا جدیداولا ، الاتفاق الجدید مجرد تعدیل للاتفاق الأصلي

أو لم تتضح نیتھما من صیاغة ، أما في حالة عدم وجود اتفاق بین طرفي العقد      

سفر    )٢(فإننا نرى مع البعض، عبارات شرط إعادة التفاوض   اوض ی ادة التف  أن نجاح إع

د   ، ولا یعد عقدا جدیدا   ، عن مجرد تعدیل للاتفاق الأصلي     ي عق وذلك استنادا إلى أن طرف

ذ           عن، الاستثمار رت ظروف تنفی ا تغی اوض إذا م ادة التف دما یتفقان على إدراج شرط إع

ب الأحوال     ، إنما یقصدان ، العقد ي أغل ا       ، ف ا بینھم ا فیم د قائم اء العق ى بق ، المحافظة عل

دم   ، وأن تعدیل بعض شروط العقد المتعلقة بالتنفیذ   ھ ھ أو الالتزامات لا یمكن أن یقصد ب

  . ن یرقى إلى اعتباره عقدا جدیداولا یتعین أ، وإنھاء العقد الأصلي

  :  فشل المفاوضات-٢

تثمار      د الاس ي عق ین طرف ة ب سن النی ضیات ح ا لمقت سعى  ، وفق ل أن ی فالأص

اوض          ادة التف ة إع اح عملی زاع أو       ، الطرفان إلى إنج اء الن ة لإنھ ول الملائم اد الحل وإیج

دة         ، الخلاف بینھما  باب عدی ة لأس ذه العملی شل ھ د تف أ   ، ولكن ق ا خط ن   منھ ھ أي م ارتكب

اوض     ادة التف ة إع لال مرحل رفین خ اوض   ، الط سات التف ضوره لجل دم ح دم  ، كع أو ع

ة    سن النی ھ بح زاع     ، التزام سم الن ة لح ول الممكن رض الحل ي ع ة ف دم الجدی د  . وع ا ق كم

ول   ، تفشل إعادة المفاوضات بسبب خارج عن إرادة الطرفین       كعدم الوصول إلى حل مقب

  .)٣(لأي منھما
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ا یتعل  ا فیم ات  أم ادة المفاوض شل إع د ف د بع صیر العق ود  ، ق بم ع عق إن واق ف

ة     روض متنوع ن ف ا ع شف لن تثمار یك نفس     ، الاس لي ب د الأص ذ العق ستمر تنفی د ی فق

سابقة روطھ ال ھ وش سخھ ، التزامات ي بف د تنتھ ة ق رة معین د فت ذ العق ف تنفی د یق أو ، وق

ق ا        ، العودة إلى تنفیذه   سھ إذا اتف اء نف ن تلق ك   وقد یفسخ العقد م ى ذل ان عل ت  ، لطرف وق

اوض   ادة التف رط إع ى ش اقھم عل ي    ، اتف صل ف یم للف ى التحك وء إل تم اللج د ی را ق وأخی

  .)١(وإعادة التوازن المالي والاقتصادي بین الطرفین، النزاع

ة          ي حال د ف صیر العق یم م ل تنظ وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي لم یغف

ي      ، نھافشل إعادة المفاوضات في تحقیق الغایة م       ات طرف ین التزام وازن ب ادة الت في إع

تثمار  د الاس ائق  ، عق ذه دون ع ي تنفی تمرار ف ادة   ، والاس ي الم ص ف ث ن ن ١١٩٥حی  م

في حالة رفض أو فشل : " على أنھ٢٠١٦القانون المدني المعدل في العاشر من فبرایر    

شروط           ، إعادة المفوضات  اریخ وال ي الت د ف سخ العق ى ف اق عل ي  یمكن للطرفین الاتف  الت

ا    ، یحددانھا التوفیق بینھم وم ب ة   . أو أن یطلبا باتفاق مشترك من القاضي أن یق ي حال وف

ة         ، عدم الاتفاق خلال مدة معقولة    د الطرفین مراجع ب أح لال طل ن خ ي م ستطیع القاض ی

  ".أو إنھاءه في التاریخ وبالشروط التي یحددانھا، العقد

شرع      د أن الم انوني نج ة      وتعلیقا على ھذا النص الق ي حال ع ف د توق سي ق الفرن

أو الاتفاق على تدخل القاضي ، إما الاتفاق على فسخ العقد   ، فشل عملیة إعادة التفاوض   

د      ، للتوفیق بین الطرفین  ة العق د الطرفین لمراجع ب أح ي لطل أو ، وأخیرا استجابة القاض

  .إنھائھ

  

                                                             
  .٢٣١ص ، رجع السابقالم،  عبد الرحیم السلماني)١(
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  المبحث الثاني
  مصير العقد خلال فترة إعادة التفاوض

  

  :تمھید وتقسیم

دي       لا اوض ھو شرط تعاق ادة التف د     ، حظنا أن شرط إع اق الطرفین عن تم باتف ی

دد            . إبرام عقد الاستثمار   ضا أن یتح د أی اوض لاب ادة التف رة إع اء فت لذا فمصیر العقد أثن

  .باتفاق صریح بین الطرفین

ساؤل إذن ، أما في حالة غیاب الاتفاق بین الطرفین على مصیر العقد  ، فیثور الت

ا  ،  العقد خلال مرحلة إعادة التفاوض بنفس شروطھ وبنوده السابقة ھل یستمر تنفیذ   وم

رة؟           ك الفت ي تل یترتب على ذلك من تحمل المتعاقد الخسائر الناجمة عن تغیر الظروف ف

  مع ما یترتب على ذلك من آثار؟، أم یتعین وقف تنفیذ العقد خلال عملیة إعادة التفاوض

دم     ذا الم    ، وبناء على ما تق سیم ھ رى تق ین   ن ى مطلب ث إل ى النحو    ، بح ك عل وذل

  :الآتي

  .استمرار تنفیذ عقد الاستثمار: المطلب الأول

  .وقف تنفیذ عقد الاستثمار: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
   استمرار تنفيذ عقد الاستثمار

  

ن    ، تبرم عقود الاستثمار الدولیة لمدة طویلة   ة م ة طویل وعادة ما یسبقھا مرحل

ات ذل ، المفاوض ال وب ت والم د والوق ن الجھ ر م ق  ، الكثی ود تتعل ذه العق یما وأن ھ لاس

رة   ة كبی شاریع قومی ة  ، بم ا العظیم را لأھمیتھ ا     ، ونظ دف بقائھ رم بھ ا تب ل أنھ فالأص

ذ     ، والاستمرار في تنفیذھا   ذا التنفی د       . أیا كانت ظروف ھ ي عق ى طرف ین عل م یتع ن ث وم

د  الاستثمار الدولي أن یبذلا قصارى جھدھما من أجل ا    ى العق سخھ  ، لحفاظ عل ب ف ، وتجن

  .)١(أیا كانت الصعوبات التي تعرقل أو تمنع ھذا التنفیذ

ي               دل ف سي المع دني الفرن انون الم ي الق سي ف شرع الفرن ھ الم وھذا ما أكد علی

ادة  ، ٢٠١٦ /٢ /١٠ ي الم ص ف ث ن ى أن ١١٩٥حی ھ عل ي  : "..........  من ستمر ف وی

ھذا النص بلا شك یؤكد رغبة المشرع الفرنسي و". تنفیذ التزاماتھ طوال فترة التفاوض

د        ذ العق تمرار تنفی ضرر     ، في المحافظة على اس دین ب د المتعاق صاب أح ى لا ی ا  ، حت إذا م

  .توقف تنفیذ العقد خلال مرحلة إعادة التفاوض

  : أساس استمرار تنفیذ العقد خلال فترة إعادة التفاوض-أولا

شروط الاتفاقی         ك       ، ةإن شرط إعادة التفاوض من ال لا ش ضع ب م فھو یخ ن ث وم

الطبیعي أن   ، وبالتالي فھم في الأصل یقومون بتنظیمھ تفصیلیا، لإرادة المتعاقدین  ذا ف ول

شرط    ، یتفق الطرفان صراحة   د       ، عند النص على ھذا ال ذ عق ي تنفی تمرار ف تم الاس أن ی ب
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اوض    ادة التف رة إع لال فت تثمار خ ل ، الاس و الأص ذا ھ ي   ، وھ ان ف ب الطرف ث یرغ حی

  . نظرا لأھمیتھ الكبرى بالنسبة لھما، حافظة على العقدالم

رة               لال فت د خ صیر العق یم م ن تنظ تثمار ع د الاس ي عق أما في حالة سكوت طرف

فھل یمكن اعتبار ذلك السكوت موافقة ضمنیة على الاستمرار في تنفیذ ، إعادة التفاوض

رة              ذه الفت لال ھ ذ خ ف التنفی ى ضرورة توق ة    و، العقد؟ أم أنھ یشیر إل اء عملی ى انتھ حت

  :إعادة التفاوض؟ ونبین ھذین الفرضین بشيء من الإیجاز على النحو الآتي

  : الاتفاق الصریح على استمرار تنفیذ العقد-الفرض الأول

راحة    دولي ص تثمار ال د الاس ا عق ق طرف د یتف ادة   ، ق شرط إع یمھم ل د تنظ عن

ھ رغم تغیر الظروف الذي ، على أن یستمر تنفیذ العقد    ، التفاوض ك  ،  أدى إلى اختلال وذل

ذا ھو الأصل   ، خلال فترة إعادة التفاوض   ود       ، وھ ي عق دین ف ب معظم المتعاق ث یرغ حی

ذھا       تمرار تنفی ا واس ى بقائھ ة عل ة المحافظ تثمار الدولی ر    ، الاس ن تغی رغم م ى ال عل

وذلك نظرا للأھمیة ، الظروف الذي أدى إلى أن أصبح تنفیذ العقد مرھقا بالنسبة لأحدھم

  .أو بالنسبة للاقتصاد القومي، سواء بالنسبة للمتعاقدین أنفسھم، ة لھذه العقودالكبیر

ى نحو       فمعظم شروط إعادة التفاوض تشیر إلى تنظیم مصیر عقد الاستثمار عل

ذه     تمرار تنفی ات            ، یكفل اس ین التزام وازن ب تلال الت ى اخ ذي أدى إل دث ال وع الح د وق بع

بنفس الشروط والظروف التي كانت موجودة في على أن یستمر ھذا التنفیذ    ، المتعاقدین

  .)١(وقبل وقوع ھذا الحدث، ظل إبرام ھذا العقد

ة              ذه المرحل اء ھ د أثن صیر العق ى م ره عل لذا فتطبیق شرط إعادة التفاوض وأث

سبقا       دولي م ین أن   ، یتوقف على الاتفاق الذي تم بین طرفي عقد الاستثمار ال ذي یتع وال

                                                             
  .٣٣ص ، المرجع السابق،  جھیدة بن طبال)١(
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ي      ، تتم صیاغتھ بشكل دقیق وواضح    تمرار ف ي الاس ة الأطراف ف لا یثیر الشك حول رغب

  .)١(تنفیذ العقد خلال فترة إعادة التفاوض

لال            ذا النحو خ ى ھ د عل ذ العق تمرار تنفی ى اس واتفاق طرفي عقد الاستثمار عل

ول       ر معق دث         ، فترة إعادة التفاوض ھو أم وافر شروط الح دم ت ر بع ي الأم د ینتھ ث ق حی

و     تلال الت ى اخ ؤدي إل ذي ی رفین  ال ین الط دي ب ادة    ، ازن العق رط إع ال ش دم إعم وع

دون داع       ، التفاوض ، مما ینتج عنھ تعطیل وتوقف تنفیذ الالتزامات المترتبة على العقد ب

  .مما یلحق بأحد الأطراف خسائر فادحة لا تتفق مع متطلبات عقد الاستثمار الدولي

تمرار تنف      ى اس صریح عل اق ال د  فإذا خالف أحد الطرفین ھذا الاتف ذ العق ام  ، ی وق

م الطرف الآخر          ھ دون عل ھ   ، بالتوقف عن تنفیذ التزامات ن إرادت ا ع ق   ، أو رغم ھ یح فإن

ة         ھ جزاءات مالی ذ   ، للطرف الآخر في ھذه الحالة أن یفرض علی ى التنفی ره عل أو ، ویجب

  .  )٢(أن یطالبھ بالتعویض عن الخسائر التي لحقتھ من جراء توقف التنفیذ

  :طراف عن تنظیم مصیر العقد خلال فترة إعادة التفاوض سكوت الأ-الفرض الثاني

دمنا   د               ، كما ق صیر العق وا م دولي أن ینظم تثمار ال د الاس ي عق ى طرف ین عل یتع

ي      ، وصریحا، ومفصلا، أثناء مرحلة إعادة التفاوض تنظیما دقیقا      ا ف ن إرادتھم را ع معب

  . اوضأو التوقف عنھ حتى تنتھي فترة إعادة التف، استمرار تنفیذ العقد

سألة       ذه الم یم ھ ن تنظ ان ع كت الطرف ا وإن س ا    ، أم ن إرادتھم را ع م یعب ول

اوض        ادة التف رة إع اء فت ین الرجوع    ، ورغبتھما في التوقف عن تنفیذ العقد أثن ھ یتع فإن

د                ذ العق تمرار تنفی ول باس ھ قب ى أن سكوت عل سر ال ضي أن یف ذي یقت إلى الأصل العام ال

                                                             
  .٢٢٥ص ، المرجع السابق،  عبد الرحیم السلماني)١(

  .٣٤ص ، المرجع السابق،  جھیدة بن طبال)٢(
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تثمار     و، بنفس شروطھ المتفق علیھا مسبقا     د الاس ذلك استنادا إلى أنھ إذا أراد طرفا عق

كما أن ، التوقف عن التنفیذ لاتفقا على ذلك صراحة عند تنظیمھم لشرط إعادة التفاوض    

، طبیعة عقود الاستثمار الدولیة تقتضي المحافظة على بقاء استمرار وتنفیذ ھذه العقود        

دار  وا. نظرا لأن التوقف عن تنفیذھا قد یرتب خسائر فادحة         لقول یغیر ذلك یؤدي إلى إھ

ذ ، الدور الأصیل لشرط إعادة التفاوض    وازن   ، وھو التغلب على عقبات التنفی ادة الت وإع

  .)١(والمحافظة على بقاء العقد قائما، العقدي بین التزامات الطرفین

و        راف ھ كوت الأط د س و عن ذا النح ى ھ د عل ذ العق تمرار تنفی ظ أن اس ویلاح

ھ غ ذي تبنت راح ال ام  الاقت ة ع ارة الدولی ة التج ي  ، ١٩٨٥رف ات الت من الاقتراح ن ض م

ة الظروف الطارئ ة ب دمتھا والمتعلق ة  . ق دروا المتعلق ادئ الیونی ضا مب ھ أی ذت ب ا أخ كم

، فالفقرة الرابعة من اقتراحات غرفة التجارة الدولیة. ١٩٩٢بعقود التجارة الدولیة عام   

ؤدي     من مبادئ الیونیدروا تنصان عل٣/٢-٢-٦والمادة   اوض لا ی ادة التف ى أن طلب إع

سھ     اء نف ن تلق ي        . إلى وقف تنفیذ العقد م د ف ستمر العق ادئ أن ی ذه المب ا لھ فالأصل وفق

ل        ، إنتاج جمیع آثاره خلال فترة إعادة التفاوض     ن قب ك م ر ذل ى غی اق عل تم الاتف ما لم ی

  . طرفي العقد

  :لتفاوض الآثار السلبیة لاستمرار تنفیذ العقد خلال إعادة ا-ثانیا

ي           لا شك أن شرط إعادة التفاوض الوارد في عقد الاستثمار یھدف بشكل أساس

د    ي العق صادي ف وازن الاقت ى الت ة عل ى المحافظ دما  ، إل د عن ة العق سمح بمراجع ث ی حی

ة        ، تتغیر الظروف  ین الأداءات العقدی التوازن ب شرط     . على نحو یخل ب ذا ال ذا فوجود ھ ل

                                                             
كلیة الحقوق ، رسالة دكتوراة، سة مقارنةدرا، حدود الأخذ بفكرة إعادة التفاوض في العقد،  ھاني عبد اللطیف)١(

  .١٦٧ص ، ٢٠١٦، الجزائر، جامعة تلمسان، والعلوم السیاسیة
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ببھا       یسمح للأطراف بالتفاوض لإیجاد ا     ي س سلبیة الت ار ال بة لمعالجة الآث لحلول المناس

  .)١(تغیر الظروف

د    اء العق ى بق ة عل ي المحافظ وب ف ق دوره المطل شرط أن یحق ن لل ى یمك وحت

رم              ، قائما ي أب ر الظروف الت ن تغی ضرر م ذي ت یتعین رفع الإرھاق عن كاھل المتعاقد ال

مرار تنفیذ العقد على الرغم من وھذا بالطبع لن یتحقق مع است ، عقد الاستثمار في ظلھا   

  .ھذا الإرھاق أثناء فترة إعادة التفاوض

د          ذ العق ي تنفی تمرار ف ك أن الاس ین       ، فلا ش دي ب وازن العق دم الت رغم وجود ع

رفین  ات الط ستثمر   ، التزام سبة للم سائر بالن ن الخ ر م سبب الكثی ر  ، ی یما وأن تغی لاس

ت     ضیفة للاس ة الم سبب الدول دث ب ا یح ادة م روف ع ر   ، ثمارالظ ة تغی ن ناحی واء م س

ا       ي ظلھ د ف رم العق صادیة   ، القوانین التي أب ر الظروف الاقت ة   ، أو تغی سیاسیة للدول أو ال

  .)٢(المضیفة

على الرغم ، ھذا فضلا عن أن استمرار تنفیذ العقد خلال مرحلة إعادة التفاوض

ة من تغیر تجعل الدولة المضیفة والمستفید، من الخسائر والإرھاق الذي حدث للمستثمر

اوض      ، الظروف ادة التف رة إع ن فت ذي       ، تماطل وتطیل م ة ال سن النی ارض مع ح ا یتع بم

  .یجب أن یتحلى بھ الأطراف خلال مرحلة المفاوضات

سلبیة     ار ال لال        ، ولا شك أن كل ھذه الآث د خ ذ العق تمرار تنفی ن اس تج ع ي تن الت

ن   والھدف ال، تؤدي إلى إھدار الدور المھم    ، فترة إعادة التفاوض   شرط م ذي تم إدراج ال

ستثمر   ، حیث یسھم استمرار التنفیذ   ، أجلھ اق الم ن إرھ اقم    ، على الرغم م ادة وتف ي زی ف

                                                             
  .٣٠٦ص ، المرجع السابق،  بشار محمد الأسعد)١(

(2) Kapwadi F. Lukanda, previous reference, p.3. 
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ة      ین الأداءات العقدی وازن ب ي الت ستثمر       ، الاختلال ف ات الم ذ التزام ل تنفی ى نحو یجع عل

ستحیلا                ، عسیرا ات م ذه الالتزام ذ ھ صبح تنفی ى أن ی ر إل صل الأم د ی ل ق ى النحو  ، ب   عل

تثمار           الذي د الاس اء عق ى بق ي المحافظة عل اوض ف ادة التف  یتعارض مع ھدف شرط إع

  . )١(قائما

  

  المطلب الثاني
   وقف تنفيذ عقد الاستثمار

  

وازن                   ي الت تلال ف دث اخ ذي ح د ال ذ العق ستمر تنفی ة ألا ی تقتضي العدالة العقدی

اوض     ، العقدي بین طرفیھ   اد التف ى یع ذ حت شأنھ وإنما یتعین أن یقف ھذا التنفی اد  ،  ب ویع

  .لاسیما إذا كان ھذا العقد من عقود الاستثمار الدولیة، التوازن مرة أخرى

  : مفھوم الوقف-أولا

ى  ، أو السیاسیة، قد یستجد بعض الظروف الاقتصادیة  ، كما قدمنا  تؤثر سلبا عل

د    ، عقد الاستثمار الدولي  ي العق ات طرف ین التزام ان  ، وتخل بالتوازن ب أ الطرف ي  ، فیلج ف

أو إلى حین ، إلى وقف تنفیذ العقد مؤقتا إلى حین زوال ھذا الظرف العارض، الحالةھذه 

ین       ، التوصل لاتفاق مرض یتغلب على عقبات التنفیذ       اوض ب ادة التف لال إع ن خ ك م وذل

  .الطرفین

                                                             
  .٣٧ص ، المرجع السابق،  جھیدة بن طبال)١(
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د      "وعلى ذلك یقصد بالوقف      ذ العق ي تنفی ن   ، تعطیل أو إعاقة مؤقتة ف ة ع ناجم

یطرة الأطراف        ن س لال        وی، حدث یخرج ع ة خ ى الرابطة العقدی ى المحافظة عل دف إل ھ

  . )١("من أجل استئناف العقد مرة أخرى، فترة الانقطاع

ھ      ین           : "كما یعرف الوقف أیضا بأن د لح ذ العق ا تنفی سكن فیھ ت ی ن الوق رة م فت

  .)٢("ثم یعود بعدھا إلى السریان العادي، انتھاء الظروف التي تواجھھ

تث       د الاس ذ عق ذا        ولا شك أن وقف تنفی ة ھ ى حمای دف إل ذا النحو یھ ى ھ مار عل

صیرة   ، بسبب وجود عائق في التنفیذ، العقد من الزوال   رة ق ستمر فت و   . قد ی الي فھ وبالت

ف       رة الوق لال فت د خ ي العق ین طرف ة ب ة العقدی اء الرابط ؤمن بق د   ، ی سمح للعق ا ی كم

  .وإنتاج كافة آثاره القانونیة، بالسریان مرة أخرى

  :طاقه أساس الوقف ون-ثانيا
ان شرط   . یجد وقف تنفیذ عقد الاستثمار الدولي أساسھ في إرادة أطرافھ      فإذا ك

شرط  ، ومن ثم فالوقف، إعادة التفاوض یبنى على اتفاق الأطراف   ذا ال ، الذي یعد أثرا لھ

  .یستند أیضا إلى اتفاق الأطراف

ا       ي ظلھ تثمار ف د الاس رم عق ي أب روف الت رت الظ ى تغی ف ، إذن فمت   یوق

شترك  ، نفیذ العقد فترة بعد وقوع الظرف المستجد الطرفان ت  اق م ، لحین التوصل إلى اتف

اوض      ادة التف سبق إع ي ت رة الت ي الفت ف ف ق الوق اوض   ، أي ینطب ة التف اء عملی   وأثن

  .نفسھا

                                                             
(1) SARRAUTE (R.), De la suspension dans l'execution des contrats, th., Paris, 

1929, p. 82. 
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ف              ى وق د صراحة عل ا العق ا طرف ق فیھ ي اتف ة الت شروط التعاقدی ة ال ومن أمثل

صفاة ب        ، تنفیذه ب م د تركی ي عق وارد ف شرط ال رول ال ى      ، ت ان عل ھ الطرف ق فی ذي اتف وال

شركة        ، وقف تسلیم البترول   ا ال ت فیھ ي توقف ل الت ام العم دد أی وامتداد مدة العقد بقدر ع

  . )١(بسبب أحداث القوة القاھرة، المسئولة عن التركیب

اق        د نط ي تحدی ضا ف ویلاحظ أن إرادة طرفي عقد الاستثمار تلعب دورا مھما أی

د أثن      ذا العق اوض   وقف تنفیذ ھ ادة التف رة إع ع       . اء فت ذ جمی ف تنفی ى وق ون عل د یتفق فق

ة  ، سواء الالتزامات الرئیسیة  ، الالتزامات المتولدة عن العقد    ا  ، أو الالتزامات الفرعی فیم

  . یطلق علیھ الوقف الكلي للعقد

ي   ، ولیس كلیا، كما قد یتفقون أیضا على وقف جزئي  ط الت لبعض الالتزامات فق

فیما یطلق علیھ ، یة التي أدت إلى اختلال التوازن العقدي بینھماتأثرت بالظروف الخارج

  . الوقف الجزئي للعقد

ى أن    ، ومن أمثلة ھذا النوع من الوقف      نص عل ذي ی شرط ال ف   : "ال ون الوق یك

ات            ن الالتزام ى جزء م اھرة عل وة الق دث الق ر ح ا الجزء   ، جزئیا في حالة ما إذا أث تارك

ذه  ن تنفی ن الممك ر م ضا ". الآخ ى أن  وأی ان عل ا الطرف ق فیھ ي یتف صیاغة الت ك ال : تل

وق   ، توقف الحقوق والالتزامات الناتجة عن ھذا العقد  " ذه الحق ھ ھ ، بالقدر الذي تتأثر ب

  .)٢("بحدث القوة القاھرة، وتلك الالتزامات

                                                             
(1) KAHN (Ph.), Force majeure et contrats internationaux de longue duree, JDI, 

1975, p. 481. 
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  : الآثار المترتبة على وقف تنفیذ العقد-ثالثا

حتى یعاود سریانھ ، الزمنیترتب على وقف تنفیذ العقد تعلیق تنفیذه لفترة من     
ھ       ف      . مرة أخرى بعد زوال الأسباب التي أدت إلى توقف ف توق ى الوق ب عل الي یترت وبالت

تثمار    د الاس ن عق دة م ات المتول ذ الالتزام ات   . تنفی ض الالتزام ف بع رض الوق ا یف كم
تثمار       د الاس د         ، الأخرى على طرفي عق ى العق ى المحافظة عل ر إل ة الأم ي نھای دف ف ، تھ

  .ف سریانھ مرة أخرى في أقل وقت ممكنواستئنا

  : وقف تنفیذ التزامات طرفي عقد الاستثمار-١

ھ     دة عن سیة المتول . یترتب على وقف سریان العقد توقف تنفیذ الالتزامات الرئی
ضرة         بحت م ي أص ات الت ذ الالتزام بء تنفی ن ع التخلص م دین ب سمح للم الي ی وبالت

ى       وذلك ل ، ومرھقة لھ نتیجة الظروف المستجدة     اوض عل ادة التف ة إع اء مرحل حین انتھ
ذه            . العقد لال ھ ذ خ دم التنفی ن ع سئولیة ع كما أن ھذا الوقف یبرئ أطراف العقد من الم

  .الفترة

وقف العقد یقصد بھ : " بأن)١(وتطبیقا لذلك فقد قضت محكمة النقض المصریة     
ھ          ى طرفی د عل دوث   ، وقف تنفیذ الالتزامات الرئیسیة المتبادلة التي یفرضھا العق د ح عن

  ".قوة قاھرة تؤدي إلى الاستحالة المؤقتة في التنفیذ

ة      رة وجود عقب إذن فالوقف یعد فترة سكون أو خمول للعلاقة التعاقدیة أثناء فت
ذ اوض  ، التنفی ادة التف رة إع لال فت سكون     . أو خ ذا ال ى ھ ب عل دیھي أن یترت ن الب وم

  .)٢(والخمول تأجیل تنفیذ ھذه الالتزامات
                                                             

  .٦١٢ص ، ٢٨السنة ، ف.م.م،  قضائیة٤١ لسنة ٣٣٩الطعن رقم ، ١٩٧٧ /٣ /٦ جلسة،  نقض مدني)١(

(2) ARTZ (J. – F.), La suspension du contrat la exécution successive, D. Sirey, 
1979, chro., XV, p. 97. 
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ظ أن و وده   ویلاح تثمار أو وج د الاس لاحیة عق س ص ذ لا یم ف التنفی ا ، ق وإنم

ستجدة         دوث الظروف الم ن  ، یقتصر أثره على تأجیل تنفیذ الالتزامات التي تأثرت بح وم

اره    ، ثم لا یمتد الوقف لیشمل أساس الالتزام أو وجوده  ة آث ا لكاف د منتج ع  ، ویبقى العق م

  .عدم تنفیذ ھذه الآثار خلال مدة الوقف

د  وجدیر ب  الذكر أنھ لا یقصد بوقف سریان عقد الاستثمار براءة ذمة طرفي العق

ولكن یقصد بھ عدم إمكان الدائن أن یطالب المدین بتنفیذ ، من تنفیذ التزاماتھم الموقوفة

ف       دة الوق لال م دم         ، التزامھ خ سبب ع ھ ب ت ب ي لحق ب بتعویض الأضرار الت أو أن یطال

  .  )١(تنفیذ المدین لالتزامھ

رض ذلك مع إمكانیة الدائن بأن یطالب مدینھ بتنفیذ التزاماتھ خلال مدة ولا یتعا 

دین  سر الم ف إذا أع س، الوق ضمان   ، أو أفل صھا ل ي خص ات الت یض التأمین م تخف أو ت

دین             . الدین ات الم م إضعاف تأمین ا ت ن   . فالوقف یعد نوعا من الأجل یسقط إذا م ا یمك كم

  .)٢(وفقا للقواعد العامة، یحمي بھا دینھللدائن أن یقوم بالإجراءات التحفظیة التي 

أثرت              ي ت سیة الت ات الرئی شمل الالتزام د ی ذ العق ف تنفی ھ أن وق ومما لا شك فی

ذ  ائق التنفی وع ع سیة   ، بوق ات الرئی ة بالالتزام ة المرتبط ات الفرعی ذلك الالتزام وك

ذ الالت    ، فمثلا وقف تنفیذ الالتزام بالنقل    . الموقوف تنفیذھا  ف تنفی ضمان  یستتبع وق زام ب

ة الأخرى      . السلامة ات الفرعی ذ      ، أما الالتزام ات التنفی أثر بعقب م تت ي ل شملھا   ، والت لا ی ف

  .)٣(وإنما یستمر تنفیذھا، الوقف

                                                             
  .٣١١ص ، ابقالمرجع الس،  محمد السعید السید)١(

(2) G. Valentin, Les contrats de soustraitance, Libraries techniques, Paris, 1979, p. 
24. 

  .٣١٢ص ، المرجع السابق،  محمد السعید السید)٣(



 

 

 

 

 
 

 ١٦٤

  : الالتزامات التي یفرضھا الوقف على المتعاقدین-٢

ى        رض عل ھ تف دولي وبقائ تثمار ال د الاس ى عق ة عل رورة المحافظ إن ض

لا    ات خ دة التزام دین ع د   المتعاق ذ العق ف تنفی رة وق ادة    ، ل فت ة إع ي مرحل ى تنتھ حت

اوض د    . التف ى العق ة عل زام بالمحافظ ي الالت ل ف ات تتمث ذه الالتزام م ھ زام ، وأھ والالت

  .بالسعي لاستئناف سریان العقد

  :  الالتزام بالمحافظة على عقد الاستثمار-أ

تثمار ق    د الاس اء عق ى بق ى المحافظة عل اوض إل ادة التف رط إع دف ش ایھ ، ائم

ذ    ات التنفی ى عقب ب عل ادة       . والتغل رة إع لال فت د خ ذ العق ف تنفی م وق ا ت ذلك إذا م ول

وعدم ، فإن ذلك الوقف یفرض على طرفي العقد التزاما بالمحافظة علیھ قائما    ، التفاوض

  .السعي لإنھائھ

تثمار     د الاس ي عق ى طرف رض عل ا یف د قائم ى العق ة عل زام بالمحافظ ذا الالت ھ

ام    . والسلبیة، زامات الإیجابیة مجموعة من الالت   ستثمر بالقی زام الم ومن أمثلة الأولى الت

ا     د قائم اء العق ى بق ة عل ى المحافظ دف إل ي تھ ة الت راءات الإیجابی ن الإج ة م ، بمجوع

ستثمر         ع الم اون م زام بالتع ضیفة الالت ة الم ى الدول رض عل دعم   ، وتف ل ال دیم ك وتق

  . بات التنفیذوالمعلومات التي قد تساعد في التغلب على عق

دم  ، أما النوع الثاني من الالتزامات وھي السلبیة       فھي تفرض على المستثمر ع

ذه   ، القیام بكل ما من شأنھ إنھاء العقد       ف تنفی كعدم اللجوء إلى فسخ العقد خلال فترة وق

اوض ادة التف ة إع اء مرحل ات  ، أثن ن عقب اقم م أنھ أن یف ن ش راء م اذ أي إج دم اتخ وع

  .إلى ھدم العقدأو یؤدي ، التنفیذ

د أساسھ              تثمار یج د الاس ى عق وجدیر بالملاحظة أن ھذا الالتزام بالمحافظة عل

تثمار     د الاس ي عق ى شرط     ، بصفة أساسیة في الاتفاق الصریح بین طرف صھما عل د ن عن



 

 

 

 

 
 

 ١٦٥

حیث یكمن الھدف الأساسي من ھذا الشرط في المحافظة على استمرار ، إعادة التفاوض

  . تنفیذ عقد الاستثمار

زام     أم ذا الالت ى ھ رفین عل ین الط صریح ب اق ال اب الاتف ة غی ي حال ن ، ا ف فم

د    ذ العق ي تنفی ة ف سن النی زام بح ھ الالت دیھي أن یفرض د  ، الب ي عق ین طرف اون ب والتع

  .)١(الاستثمار الدولي

  : الالتزام بالسعي لاستئناف سریان العقد-ب

تئناف سریان ھ            سعي لاس دولي بال تثمار ال د الاس ك   یلتزم طرفا عق د وذل ذا العق

ب           ، خلال فترة الوقف   ضروریة للتغل الإجراءات ال ا ب ل منھم ام ك ك قی لا ش ب ب وھذا یتطل

ذ  ات التنفی ى عقب د  ، عل ذ العق تئناف تنفی عھما لاس ي وس ا ف ذل م دف  ، وب د الھ ذي یع ال

د      ذ       ، الرئیسي من وقف تنفیذ العق ات التنفی اوض ومواجھة عقب ادة التف ى   ، لإع ك حت وذل

  .دي بین الطرفینیعود التوازن العق

ف       بب الوق ن س ضل   ، ومن ثم فالتخلص من عقبات التنفیذ یعد تخلصا م وھو أف

ذ      . الطرق لعودة سریان عقد الاستثمار من جدید   ات التنفی ن عقب د م ي العق وتخلص طرف

م   ، ھو التزام یقتضیھ واجب التعاون بینھما  ي تحك وھو ما یعد من أھم المبادئ العامة الت

  . الدوليتنفیذ عقد الاستثمار

دولي          تثمار ال د الاس ي عق ن طرف ل م اتق ك ، ویلاحظ أن ھذا الالتزام یقع على ع

د               تئناف سریان العق ستلزمھا اس ي ی ة الإجراءات الت ا بكاف ا    ، بقیام كل منھم ذا ھو م وھ

ھ ، یظھر من صیاغة بعض الشروط التعاقدیة   وم   : "كالشرط الذي ینص على أن سوف یق

ل المجھودات المعق    اھرة      المتعاقدان بك وة الق ة الق ن حال تخلص م ة لل دة    ، ول ي م ك ف وذل

                                                             
  .٤٥ص ، المرجع السابق،  جھیدة بن طبال)١(



 

 

 

 

 
 

 ١٦٦

ة ھ   ". معقول ضي بأن ذي یق شرط ال ضا ال ذ     : "وأی وف یتخ اھرة س وة الق ة الق ي حال ف

ف       ر   ، الأطراف الإجراءات الضروریة لاستبعاد الصعوبات التي سببت الوق ف أث أو لتخفی

  .)١("ھذه الصعوبات

ذ    ي التنفی ة ف سن النی ى أن ح ك إل ن ذل ص م ا، نخل ادة  بالإض رط إع ى ش فة إل

ا      ، التفاوض الذي أدرجھ الطرفان في عقد الاستثمار     ل م ة ك سعي لإزال ا ال یفرض علیھم

ومن ، وبذل كل الجھد لإعادة التوازن العقدي بین الطرفین، یواجھ تنفیذ العقد من عقبات

رة          ، ثم المحافظة على عقد الاستثمار قائما      ة كبی ار ذات أھمی ن آث ھ م ب علی ا یترت بكل م

  .وللاقتصاد القومي، في العقدلطر

                                                             
  .٣٥٨ص ، المرجع السابق،  شریف محمد غنام)١(



 

 

 

 

 
 

 ١٦٧

  خاتمة البحث
  

من بحثنا المتواضع في موضوع شرط إعادة التفاوض  ، بحمد االله ، بعد الانتھاء 

تثمار    ود الاس ي عق وازن ف ادة الت ة لإع ائج   ، كآلی ن النت ة م ى مجموع لنا إل ، توص

  :والتوصیات الآتیة

  :  النتائج- أولا

و           ي عق اوض ف ادة التف م     بعد دراسة أحكام شرط إع ى أھ لنا إل تثمار توص د الاس

  :النتائج الآتیة

تتعدى مصالح الأطراف المتعاقدة ،  تمثل عقود الاستثمار أھمیة اقتصادیة كبیرة   -١

ة    ل        ، إلى مصلحة واقتصاد الدول ذ مث دم تنفی ذ أو ع صادھا بتنفی أثر اقت ث یت حی

  .ھذه العقود

ذھا       -٢ ا عرضھ     ،  تتمیز عقود الاستثمار بطول مدة تنفی ا یجلھ ر الظروف  مم ، لتغی

سبة للطرفین    ا   ، لاسیما إذا كانت ھذه الظروف غیر متوقعة بالن ن دفعھ ولا یمك

فیلحق ، مما یؤدي إلى إحداث خلل في التوازن العقدي بین الطرفین، أو تجنبھا

  .مما یھدد وجود وبقاء عقد الاستثمار، طرف منھما خسارة فادحة

دي     لا شك في أھمیة توافر ضمانات وآلیات تكفل       -٣ وازن العق ى الت ، المحافظة عل

تثمار          د الاس ذ عق تمرار تنفی ضمانات    . وبالتالي المحافظة على اس ذه ال وأھم ھ

لإعادة التوازن ، عند تغیر الظروف، ھي إدراج الطرفین لشرط إعادة التفاوض

  .العقدي بین الطرفین



 

 

 

 

 
 

 ١٦٨

ى الأطراف تنظیم       -٤ ا   شرط إعادة التفاوض من الشروط الاتفاقیة التي یتعین عل ھ

  .یحقق فعالیتھا ودورھا في إعادة التوازن العقدي، وتحدیدھا على نحو دقیق

رط           -٥ ال ش ب لإعم وازن الموج تلال الت ل اخ ن قبی ي الظروف م ر ف ل تغی د ك  لا یع

تستوجب ، وإنما یتعین توافر درجة معینة من اختلال التوازن  ، إعادة التفاوض 

  . مرة أخرىلإعادتھ، الجلوس على مائدة التفاوض بین الطرفین

ي          -٦ تلال ف دوث اخ د ح  یلتزم طرفي عقد الاستثمار بإعادة مراجعة أحكام العقد عن

د        ، التوازن العقدي بینھما   م أو بن ق بحك ة تتعل ة جزئی سواء كانت ھذه المراجع

  .أو كانت مراجعة كلیة تشمل كافة أحكام وبنود العقد، معین من بنود العقد

د       یلتزم طرفي عقد الاستثمار بالسع     -٧ ذ عق ي لإزالة كافة العقبات التي تواجھ تنفی

  .والسعي لاستئناف سریانھ، الاستثمار

ھ شرط               -٨ ذي یلعب دور ال د لل ة تجمی د بمثاب ة العق د الأطراف مراجع  یعد رفض أح

اوض   ادة التف رار     ، إع ب بتعویض الأض م للطرف الآخر أن یطال ن ث وز م ویج

  .التي لحقتھ من جراء ذلك

حیث ، عة العقد وإعادة التفاوض بشأنھ ھو التزام ببذل عنایة  إن الالتزام بمراج   -٩

زاع                 ة حل الن ي وسعھما لمحاول ا ف ل م دولي ك تثمار ال د الاس ي عق ، یبذل طرف

رة  روف المتغی ى الظ ب عل د ، والتغل ذ العق تمرار تنفی ى اس ة عل إلا ، والمحافظ

  .وھي النجاح في ھذه المفاوضات، أنھما غیر ملتزمان بالوصول إلى نتیجة

سیة            -١٠ ات الرئی شمل الالتزام اوض ی ادة التف رة إع لال فت د خ  إن وقف تنفیذ العق

ذ  ائق التنفی وع ع أثرت بوق ي ت ة  ، الت ة المرتبط ات الفرعی ذلك الالتزام وك

  .بالالتزامات الرئیسیة الموقوف تنفیذھا



 

 

 

 

 
 

 ١٦٩

ة ،  إن تطبیق شرط إعادة التفاوض -١١ ، وأثره على مصیر العقد أثناء ھذه المرحل
سبقا    یتوقف على  دولي م تثمار ال ذي  ،  الاتفاق الذي تم بین طرفي عقد الاس وال

لا یثیر الشك حول رغبة الأطراف   ، یتعین أن تتم صیاغتھ بشكل دقیق وواضح      
  .في الاستمرار في تنفیذ العقد خلال فترة إعادة التفاوض

  : التوصیات-ثانیا

ة  ائج مھم ن نت ره م بق ذك ا س ى م لنا إل د أن توص رورة التو، بع رى ض یة ن ص
  :بالآتي

شریع            -١ ق أي ت دم تطبی ة بع د الدول ى تعھ شرع صراحة عل نص الم  ضرورة أن ی
  .أو قرار إداري جدید على العقد الذي تبرمھ مع المستثمر، جدید

دة          -٢ یاغة جی اوض ص ادة التف شرط إع تثمار ل د الاس ي عق یاغة طرف ،  ضرورة ص
ة ھ    ، ودقیق ي تطبیق بس ف ر ل و لا یثی ى نح صیلیة عل شكل ی، وتف ل  وب الج ك ع

شرط  ة بال شكلات المتعلق رة   ، الم لال فت د خ صیر العق یم م سألة تنظ ا م وأھمھ
  .إعادة التفاوض

  ضرورة أن یحدد الأطراف بدقة الأحداث التي تستوجب إعادة المفاوضات، أي    -٣
  .الأسباب التي تؤدي إلى الإخلال بتوازن العقد

ضاعھا للمرا      -٤ ب إخ ي یج شروط الت ود وال ة  ضرورة تحدید البن ذه   ، جع دار ھ ومق
  .المراجعة، وذلك من أجل إعادة التوازن الاقتصادي بین الأطراف

على ،  ضرورة تحدید التزامات الأطراف في مرحلة إعادة التفاوض تحدیداً دقیقاً-٥
  .ودورة في تحقیق التوازن العقدي، نحو یحقق فاعلیة شرط إعادة التفاوض

ار ع   -٦ ي الاعتب ضرر ف رف المت ع الط رورة وض ي    ض ل ف دوث الخل دیر ح د تق ن
  .التوازن العقدي من عدمھ



 

 

 

 

 
 

 ١٧٠

  قائمة المراجع
  

  : المراجع العربیة- أولا

  : المراجع العامة-أ

واني    -١ ل الأھ دین كام سام ال صادر     ،  ح زء الأول، م زام، الج ة للالت ة العام النظری

  .١٩٩٥الالتزام، الطبعة الثانیة، بدون ناشر، 

ي ش    -٢ یط ف سنھوري، الوس رزاق ال د ال ة     عب ة العام دني، النظری انون الم رح الق

  .١٩٧٠، دار إحیاء التراث، بیروت، ١للالتزامات، مصادر الالتزام، ج

دون     ،  عبد الفضیل محمد أحمد    -٣ دة، ب لاء الجدی ة الج القانون الخاص البحري، مكتب

  .تاریخ نشر

صادر       -٤ ي، م دني العراق انون الم رح الق ي ش وجیز ف یم، ال د الحك د عب د المجی  عب

  .، المكتبة القانونیة، بغداد، بدون سنة نشر١تزام، جالال

ارف،         -٥ شأة المع ة، من ود الإداری رارات والعق ة للق ة العام  مازن لیلو راضى، النظری

  .٢٠١٢الإسكندریة، 

زام، ج          -٦ صادر الالت ات، م ة للالتزام ة العام ، دار ١ محسن عبد الحمید البیھ، النظری

  . نشرالنھضة العربیة، القاھرة، بدون تاریخ

  : المراجع المتخصصة-ب

انون               -١ ي الق ة ف ات الحدیث سخ، الاتجاھ ن الف ود م اذ العق ة لإنق  أحمد الزقرد، محاول

  .٢٠٠٧المقارن، المكتبة العصریة، المنصورة، 



 

 

 

 

 
 

 ١٧١

دي             -٢ زام العق ضمون الالت د م ى تحدی ة عل دون  ،  أحمد الزقرد، أثر الظروف اللاحق ب

  .بدون تاریخ، ناشر

ا االله-٣ سید عط د ال ق    أحم شروعات المراف ي م شراكة ف ود ال انوني لعق ام الق ، النظ

 وآثارھا القانونیة والاقتصادیة، دراسة ٢٠١٠ لسنة ٦٧العامة وفقاً لقانون رقم   

ى،    B.O.Tمقارنة بنظم    ة الأول شر، الطبع  والمناقصات والمزایدات، بدون دار ن

٢٠١١.  

ل   -٤ ة   أحمد رشاد محمود سلامة، عقد الإنشاء والإدارة وتحوی ي  ) B.O.T( الملكی ف

  .٢٠٠٤مجال العلاقات الدولیة الخاصة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ة              -٥ شخیص الحال تثمار، ت ة للاس ات القانونی ة المعوق دین، طرق إزال  أحمد شرف ال

  .١٩٩٤المصریة، بدون دار نشر، 

دولي   -٦ اص   أحمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي الطلیق بین القانون ال  الخ

  .١٩٨٩والتجارة الدولیة، دراسة تأصیلیة انتقادیة، دار النھضة العربیة، 

ام،   -٧ اع الع تثمار القط شروعات اس ى م ة عل وھري، الرقاب سن الج د ح سید محم  ال

ة،       الرقابة البرلمانیة، رقابة الجھاز المركزي للمحاسبات، رقابة الأجھزة التنفیذی

  .٢٠٠٧منشأة المعارف، الإسكندریة، 

ا         ،  ثروت حبیب  -٨ ة فیین ة، اتفاقی البیوع الدولی ام ب ع الاھتم ة م ارة الدولی قانون التج

  .١٩٩٥، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، ١٩٨٠للبیوع، 

ة   ،  جیل برتان -٩ دولي، ترجم تثمار ال شورات      : الاس دي، من ى المقل ى زیمور وعل عل

  .١٩٨٢عویدات، بیروت، 



 

 

 

 

 
 

 ١٧٢

ود المب       -١٠ داد، العق د          حفیظة السید الح ة، تحدی دول والأشخاص الأجنبی ین ال ة ب رم

  .٢٠٠١ماھیتھا والنظام القانوني لھا، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

عید  -١١ د س یم راش ا     ،  حك روس كورون ة فی داعیات جائح ر ت د (أث ى ) ١٩كوفی عل

ة          ارة الدولی ود التج ي عق ة    ، الالتزامات التعاقدیة ف ضة العربی اھرة ، دار النھ ، الق

  .٢٠٢٠، ولىالطبعة الأ

ة-١٢ ین عكاش دي یاس د ،  حم ا كوفی روس كورون ود ١٩فی ى العق ره عل  وأث

  .٢٠٢٠، الطبعة الأولى، القاھرة، دار النھضة العربیة، والالتزامات التعاقدیة

ة  ، الفرق بین القوة القاھرة والظروف الطارئة ،  خالد علي سلیمان   -١٣ دراسة مقارن

  .٢٠٠٥، بدون ناشر، في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي

انون  -١٤ ام ق رح أحك تثمار، ش شركات والاس وعة ال لیم، موس یم س د الحك ب عب  رج

ة    ١٩٩٧ لسنة   ٨ضمانات وحوافز الاستثمار رقم      ة الثالث ، بدون دار نشر، الطبع

  .٢٠٠٧المنقحة والمزایدة بأحدث الأحكام، 

د ال       -١٥ الي للعق وازن الم ادة الت ى إع م ف دین، دور المحك ى ال ا عل دولي، دار  رش

  .٢٠٠٩الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

د،  :  رشوان حسن رشوان أحمد   -١٦ أثر الظروف الاقتصادیة على القوة الملزمة للعق

دون ناشر           ى، ب ة الأول صادیة، الطبع د للظروف الاقت ة العق رة ملاءم ، عرض لفك

١٩٩٤.  

د      -١٧ راھیم عبی د ل        ،  رضا محمد إب انون الموح ي الق التعلیم ف زام ب دولي،   الالت ع ال لبی

  .١٩٧٩بدون ناشر، 



 

 

 

 

 
 

 ١٧٣

ة،        -١٨ ضة العربی رول، دار النھ ود البت ي عق یم ف  سراج حسین محمد أبو زید، التحك

  .٢٠١٠، القاھرة، ١ط

ذ        -١٩ شأن تنفی یم ب ي التحك وطني ف انون ال  سمیحة القلیوبي، مدى جدوى تطبیق الق

داه      ال مھ ى روح  العقود الدولیة لنقل التكنولوجیا، منشور ضمن مجموعة أعم إل

وان  فیق بعن سن ش تاذ مح دولي(الأس اري ال یم التج ي التحك ة ف ة قانونی ، )دراس

  .٢٠٠٢القاھرة، دار النھضة العربیة، 

ة       ،  شریف محمد غنام   -٢٠ ة، دار الجامع ارة الدولی ود التج ي عق أثر تغیر الظروف ف

  .٢٠٠٧الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

ى،  B.O.Tشروعات البوت  صالح بكر الطیار، النظام القانوني لم     -٢١ ، الطبعة الأول

  .٢٠٠٠بیروت، 

ي، دار            -٢٢ تثمار الأجنب ة والاس ارة العالمی ة التج سلام عوض، منظم  صفوت عبد ال

  .٢٠٠٤النھضة العربیة، القاھرة، 

ا    -٢٣ ل التكنولوجی ة لنق ود الدول دین، عق ال ال دین جم لاح ال ار  ( ص ي إط ة ف دراس

انون التج  اص والق دولي الخ انون ال دوليالق ة، )اري ال ضة العربی ، دار النھ

  .١٩٩٦القاھرة، 

صبي  -٢٤ دین الق صام ال تثمار  ، ع ات الاس ي منازع یم ف صورة ، التحك ة المن ، جامع

١٩٩١.  

تثمار، دار       -٢٥ ات الاس ال منازع ي مج یم ف صومة التحك صبي، خ دین الق صام ال ع

  .١٩٩٣النھضة العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 
 

 ١٧٤

یم ف     -٢٦ شیخ، التحك د االله ال صمت عب دولي، دار     ع ابع ال ة ذات الط ود الإداری ي العق

  .٢٠٠٠النھضة العربیة، القاھرة، 

اھرة،       -٢٧ ة، الق ضة العربی سلم، دار النھ ت ال ة وق ات الدولی راھیم، العلاق ى إب  عل

١٩٩٧/١٩٩٨.  

دولي   -٢٨ ة  ( غسان رباح، العقد التجاري ال ود النفطی ي،   ١، ط)العق ر العرب ، دار الفك

١٩٨٨.  

ة،        غسان عبید محم -٢٩ ار، دراسة مقارن ي للعق تثمار الأجنب د الاس د المعموري، عق

  .٢٠١٤منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولي، بیروت، 

ر، ط -٣٠ ي المباش تثمار الأجنب بلان، الاس د ق د أحم ة، ١ فری ضة العربی ، دار النھ

  .٢٠٠٨القاھرة، 

ة وال      ،  لما أحمد كوجان   -٣١ ین الدول ي،   التحكیم في عقود الاستثمار ب ستثمر الأجنب م

  .٢٠٠٨مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، 

ة، الإسكندریة،           -٣٢ ات الجامعی د، دار المطبوع ز العق ار تمیی  مازن لیلو راضي، معی

٢٠١٦.  

اح -٣٣ سلیم المفت د ت فیق، عق سن ش ة( مح ود التنمی ن عق وذج م ضة )نم ، دار النھ

  .١٩٩٠العربیة، القاھرة، 

ة،      محمد عبد العزیز عبد االله، م   -٣٤ ضة العربی یط، دار النھ ة والتخط قدمة في التنمی

  .١٩٨٢القاھرة، 



 

 

 

 

 
 

 ١٧٥

انوني        -٣٥ ام الق ي النظ  محمد عبد العزیز، فكرة العقد الإداري عبر الحدود، دراسة ف

ة، ط  شركات الأجنبی دول وال ین ال ة ب ود المبرم ة، ١للعق ضة العربی ، دار النھ

  .٢٠٠٤القاھرة، 

ب التطب -٣٦ انون الواج ادق، الق شام ص شأة    ھ ة، من ارة الدولی ود التج ى عق ق عل ی

  .١٩٩٥المعارف بالإسكندریة، 

  : رسائل الماجستیر والدكتوراة-ج

الة    -١ شاءات، رس ة للإن ود الدولی ي العق یم ف اوع، التحك افظ مط سان ح د ح  أحم

  .١٩٩٨دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

ات الدو      -٢ ي العلاق تثمار ف ود الاس عد، عق د الأس شار محم الة    ب ة، رس ة الخاص لی

  .٢٠٠٤جامعة عین شمس، ، كلیة الحقوق، دكتوراه

ال  -٣ ن طب دة ب ة   ، جھی تثمار الدولی ود الاس ي عق اوض ف ادة التف رط إع الة ، ش رس

ستیر سیاسیة، ماج وم ال وق والعل ة الحق ة ، كلی اح ورقل دي مرب ة قاص ، جامع

  .٢٠١٧، الجزائر

و      -٤ انوني لعق ام الق دلیمي، النظ ردي ال افظ جاسم ك ة   ح تثمار، دراسة مقارن ، د الاس

  .٢٠١٦جامعة المنصورة، ، كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر

ة ، حیاة محمد محمد أبو النجا   -٥ الة  ، الالتزام بالتفاوض في عقود التجارة الدولی رس

  .٢٠٠٤، جامعة المنصورة، دكتوراة

لقانوني رضا محمد إبراھیم عبید، عقد الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل النظام ا  -٦

سم     العراقي بالمقارنة مع النظام القانوني المصري، رسالة ماجستیر مقدمة إلى ق



 

 

 

 

 
 

 ١٧٦

ة      الدراسات القانونیة، معھد البحوث والدراسات، المنظمة العربیة للتربیة والثقاف

  .٢٠١٠والعلوم، جامعة الدول العربیة، القاھرة، 

ة للاس      -٧ ة القانونی امر، الحمای وقي ع ریم دس د الك ضان عب ة  رم تثمارات الأجنبی

ة    المباشرة ودور التحكیم في تسویة المنازعات الخاصة بھا، رسالة دكتوراه، كلی

  .٢٠٠٩الحقوق، جامعة القاھرة، 

الة      -٨ وت، رس د الب ذ عق  سامي السید العواني، التزامات وحقوق المتعاقدین في تنفی

  .دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بني سویف، بدون تاریخ

ار-٩ لامة ف انون     س ي ق ة ف ود الدولی وازن العق تلال ت ة اخ ائل معالج رب، وس س ع

  .١٩٩٩التجارة الدولیة، رسالة دكتوراه، دار الكتاب الحدیث، الطبعة الأولى، 

واد          ،  سلیمان مرقص  -١٠ ة ف وراه، جامع الة دكت ة، رس سئولیة المدنی ع الم نظریة دف

  .١٩٣٦الأول، مطبعة الاعتماد، 

د الح   -١١ سن عب ة،         عبد الباقي ح ة الدولی ود الإداری ات العق ي منازع یم ف د، التحك می

  .٢٠١٣كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ، رسالة دكتوراه

الة      :  على محمد عبد المولي    -١٢ د الإداري، رس ذ العق اء تنفی الظروف التي تطرأ أثن

  .١٩٩١دكتوراه، عین شمس، 

ود  ، محمد السعید السید   -١٣ تثمار الحمایة القانونیة من آثار بطلان عق الة  ،  الاس رس

  .٢٠١٨، جامعة المنصورة، دكتوراه

ي      -١٤ ة الخاصة ف تثمارات الأجنبی  محمد یونس یحي الصائغ، المركز القانوني للاس

وق                 ة الحق وراه، كلی الة دكت الي، رس دولي الم انون ال ي ظل الق ة ف ، الدول النامی

  .٢٠٠٥جامعة الموصل، العراق، 



 

 

 

 

 
 

 ١٧٧

ي -١٥ ود كیلان ارة الدو ،  محم ود التج الة      عق ا، رس ل التكنولوجی ال نق ي مج ة ف لی

  .١٩٨٨دكتوراه، القاھرة، 

، دراسة مقارنة، حدود الأخذ بفكرة إعادة التفاوض في العقد، ھاني عبد اللطیف -١٦

وراة  الة دكت سیاسیة  ، رس وم ال وق والعل ة الحق سان ، كلی ة تلم ر، جامع ، الجزائ

٢٠١٦.  

ات الإدارة         -١٧ اھین، التزام د االله ش داد عب ة،      وسن مق تثمار النفطی ود الاس نحو عق

  .٢٠٠٧رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 

انون         -١٨ ال الق ي مج ا ف ل التكنولوجی ود نق  یوسف عبد الھادي، النظام القانوني لعق

  .١٩٨٩الدولي الخاص، رسالة دكتوراه، حقوق بني سویف، 

  : الأبحاث والمقالات-د

ة     إبراھیم أحمد إبراھیم، الأسرار      -١ ي مجل شور ف التجاریة والمعرفة الفنیة، بحث من

  .٢٠٠٢العلوم القانونیة أو الاقتصادیة التي تصدرھا جامعة عین شمس، 

ا،          -٢ ة علیھ ة والرقاب تثمارات الأجنبی شجیع الاس انوني لت  إبراھیم شحاتة، الإطار الق

شرون،                ع والع د الراب دولي، المجل انون ال صریة للق ة الم ي المجل شور ف بحث من

  .١٩٦٨قاھرة، ال

ة الناتجة        ، أحمد حسین الفتلاوي   -٣ ات العقدی ى الالتزام القانون الواجب التطبیق عل

تثمار    سانیة     ، عن عقد الاس وم الإن ل للعل ة باب ة جامع دد  ، مجل د  ، ١الع ، ١٦المجل

٢٠٠٨.  

ردي-٤ امھ ك اق   ،  أس شتركة، آف تثمارات الم ذب الاس ي ج ة ف رف العربی دور الغ

 الأوروبیة، أعمال المؤتمر الدولي التاسع الذي –لعربیة وضمانات الاستثمارات ا



 

 

 

 

 
 

 ١٧٨

ى  ١٣ الأوربي في بیروت من –نظمھ مركز الدراسات العربي    ، ١٥/٢/٢٠٠١ إل

  .٢٠٠١،  الأوروبي، باریس–الطبعة الأولي، مركز الدراسات العربي 

ریم -٥ د الك ة عب و خالف ات  ، ب سویة منازع ائل ت ار وس ي اختی راف ف دور إرادة الأط

انون     ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة   ،  الاستثمار عقود سیاسة والق اتر ال ة دف ، مجل

  .٢٠١٨، عدد خاص

ة          ،  طارق فؤاد ریاض   -٦ دورة المتعمق ى ال دم إل ث مق رول، بح ود البت التحكیم في عق

ن       رة م ي الفت مس ف ین ش وق ع یم حق ز تحك ا مرك ي نظمھ م الت داد الحك  ٢٤لإع

  .٢٠٠٤ أبریل ١مارس إلى 

رحیم ا    -٧ سلماني عبد ال ة           ، ل ارة الدولی ود التج ي عق اوض ف ادة التف ة  ، شرط إع مجل

  .٢٠١٠، ١٦ع ، دار السلام للطباعة والنشر، القانون المغربي

ة       -٨ ة، مجل ة القانونی ن الناحی ددة م ات المتع شروع ذو القومی فیق، الم سن ش  مح

  .١٩٧٧القانون والاقتصاد، العددان الأول والثاني، حقوق القاھرة، 

انون   ، ال الدین زكي محمود جم -٩ ة الق اتفاقیات دفع المسئولیة، دراسة مقارنة، مجل

  .١٩٦١والاقتصاد، السنة الثلاثون، العدد الثالث، 

ود -١٠ ل لح ة     ،  مخای ل، مجل ة ذات الأج ود المتبادل ي العق ة ف وادث الطارئ ة الح نظری

  .٢٠٠٠، ٣-١العدل، العدد 
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